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CC BY-ND 4.0 رخصة التقرير - إذا تم نشره بموجب ترخيص يسمح بإعادة النشر، منها
تــم بــذل كافــة الجهــود للتحقــق مــن دقــة المعلومــات الــواردة فــي هــذا التقريــر.  يفتــرض صحــة كافــة المعلومــات 

لغاية شهر حزيران من عام 2017.
غيــر أن رشــيد للنزاهــة والشــفافية (الشــفافية الدوليــة - ا¡ردن) لا يتحمــل مســؤولية عواقــب اســتخدام التقريــر 

¡غراض أخرى أو في مضمون آخر. 

بدعم من منظمة الشفافية الدولية

لا تعبــر هــذه الوثيقــة عــن الموقــف الرســمي لمنظمــة الشــفافية الدوليــة، ولا تتحمــل الشــفافية الدوليــة أو أي 
شخص ينوب عن المفوضية مسئولية استخدام هذه المعلومات.  

شراكة المجتمع المدني لمكافحة الفساد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 
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تصــدرت مكافحــة الفســاد خــلال الســنوات الماضيــة ســلم أولويــات الحكومــة ا¡ردنيــة ، فمنــذ العــام 2008 قامــت 
هيئــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد ا¡ردنيــة وبتوجيــه مــن جلالــة الملــك عبــدا¶ الثانــي بإصــدار وتنفيــذ سلســلة 
مــن الاســتراتيجيات الوطنيــة لمكافحــة الفســاد، تــم إطــلاق الثالثــة وا¡خيــرة منهــا فــي مطلــع عــام 2017. وتأتــي 
ا¡هداف المدرجة في هذه الاستراتيجيات لتستكمل وتضيف إلى وثيقة ا¡ردن 2025 والتي هي بمثابة خارطة 
التنميــة  أهــداف  مــع  يتماشــى  بمــا  تنميــة منيــع وشــامل  إلــى مســار  الوصــول  إلــى  طريــق رســمية تهــدف 

المستدامة السبعة عشر التي وضعتها ا¡مم المتحدة. 
تــم خــلال العاميــن 2015 و 2016 تحقيــق تطــور كبيــر فــي عــدد مــن المجــالات منهــا مكافحــة غســل ا¡مــوال، 
وحمايــة شــهود العيــان، ومكافحــة الفســاد، والشــفافية الماليــة، وتمويــل الحمــلات الانتخابيــة.  لاحقــا ¿نشــاء 
برنامــج حمايــة الشــهود مــن قبــل هيئــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد فــي العــام 2014، اســتقبلت الهيئــة حالــة 
إبــلاغ واحــدة شــهريا علــى ا¡قــل، وفــي أغلــب ا¡حيــان أكثــر مــن حالــة واحــدة، بينمــا تســتقبل وحــدة مكافحــة 
غســل ا¡مــوال أيضــا وبشــكل مســتمر عــدد كبيــر مــن التقاريــر والبلاغــات عــن حــالات مشــبوهة، والتــي تشــهد 
زيــادة ســنوية مســتمرة منــذ العــام 2014.  إنجــاز آخــر تمثــل فــي الموافقــة علــى قانــون ا¡حــزاب السياســية  فــي 
العام 2015 لتنظيم عمليات تمويل ا¡حزاب و يتضمن التشريع بعض ا¡حكام التي تحظر على ا¡حزاب قبول 
تمويــل مــن جهــات مجهولــة وتشــترط عليهــا تقديــم بيانــات ســنوية عــن حســاباتها البنكيــة تنــاط لجنــة 

شؤون ا¡حزاب بإدارتها .
وفــي العــام 2016، تــم الموافقــة علــى قانــون النزاهــة ومكافحــة الفســاد رقــم 13، الــذي يحــدد صلاحيــات الهيئة، 
بمــا فيهــا مقاضــاة أي شــخص يقــوم بأعمــال فســاد، ويحــدد قضايــا الفســاد التــي تقــع ضمــن صلاحيــات الهيئــة. 
وتــم بموجــب القانــون أيضــا تأســيس نيابــة عامــة ضمــن الجهــاز القضائــي متخصصــة بقضايــا الهيئــة وتتخــذ 
القــرارات المتعلقــة بالحــد ا¡دنــى مــن العقوبــات ا¿جباريــة المفروضــة علــى المحكوميــن، با¿ضافــة إلــى تأســيس 
برنامــج حمايــة شــهود العيــان المســئول عــن ضمــان عــدم ا¿فصــاح عــن هويــة الشــهود والمخبريــن وحمايتهــم.  
كمــا ينــص القانــون علــى عــدم إســقاط عمليــات اســترداد ا¡مــوال المترتبــة عــن حــالات الفســاد، ويعطــي الهيئــة 
الحــق بإنشــاء حســاب أمانــات المصالحــات والتســويات لــدى البنــك المركــزي، حيــث يتــم حفــظ وحمايــة ا¡صــول 

المستردة إلى حين إعادتها إلى أصحابها الشرعيين أو مستحقيها.
ولكــن وبالرغــم ممــا ســبق لا بــد مــن تحقيــق المزيــد مــن التقــدم فــي بعــض المجــالات ومنهــا شــفافية القطــاع 
الخــاص، وتنظيــم انتقــال ا¡ســلحة، وشــفافية مجموعــات الضغــط، وحمايــة الحريــات ا¡ساســية.  بموجــب القانــون 
ــى الشــركات المســاهمة العامــة فقــط نشــر ســجلاتها وتقاريرهــا الســنوية ووضعهــا فــي  ــي، يفــرض عل الحال
متنــاول المواطنيــن، مــا يبيــن الحاجــة إلــى المزيــد مــن الشــفافية فــي القطــاع الخــاص مــن خــلال ا¿فصــاح ونشــر 
ــزاع  ــى مناطــق الن ــرة عــن انتقــال أســلحة مــن ا¡ردن إل ــإن المعلومــات المتوف ــا ســبق، ف ــى م ــة إل ــر. إضاف التقاري
ا¿قليميــة وإلــى دول معروفــة بانتهــاكات حقــوق ا¿نســان تؤكــد ضــرورة وضــع تدابيــر رقابيــة وإجــراءات تنظيميــة 
أكثــر صرامــة فــي مجــال انتقــال ا¡ســلحة.  وبالرغــم مــن أن ا¡ردن أحــرز تقدمــا ملموســا فــي صــدور تشــريعات 
ــد مــن القوانيــن حــول شــفافية  ــى الحكومــة فــرض المزي ــة، إلا أن عل ــل الحمــلات الانتخابي ــدة خاصــة بتموي جدي

ذدذدذذد

الملخص التنفيذي وأهم النتائج 
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مجموعــات الضغــط. وأخيــرا وا¡هــم، قــام ديــوان تفســير القوانيــن بفــرض أحــكام تنــص علــى أنــه يمكــن تطبيــق 
المــادة 11 مــن قانــون الجرائــم الالكترونيــة والــذي يســمح بالحكــم بالســجن علــى العامليــن فــي قطــاع ا¿عــلام 
الالكترونــي فــي حــالات التشــهير با¡شــخاص علــى الانترنــت، مــا يعتبــر قــرارا بــارزا خاصــة فــي ضــوء المــادة 42 مــن 
قانــون المطبوعــات والنشــر والتــي تمنــع اعتقــال أي شــخص بســبب التعبيــر عــن الــرأي ســواء خطيــا أو شــفويا 

أو بأي وسيلة أخرى.
إضافــة إلــى مــا ســبق، فــإن الرقابــة التــي تفرضهــا الحكومــة أو الرقابــة الذاتيــة التــي يمارســها الصحفيــون 
بيــن المؤسســات  العــام أصبحــت ممارســة شــائعة  النظــام  المنصــوص عليــة فــي حفــظ  الهــدف  لتحقيــق 
ا¿علامية.  استنادا إلى المادة 5 من قانون المطبوعات والنشر والمادة 20 من قانون ا¿علام المرئي والمسموع 
حــول حفــظ النظــام العــام، قامــت هيئــة ا¿عــلام المرئــي والمســموع فــي الســنوات ا¡خيــرة بإصــدار توجيهــات 
للقنــوات الفضائيــة وقنــوات البــث التلفزيونــي والمواقــع الالكترونيــة بالتوقــف عــن نشــر أي معلومــات تتعلــق 
ــة. والعقوبــة المعلنــة فــي هــذه التعليمــات هــي  بمديريــة ا¡مــن العــام وموظفيــه إلا بأمــر مباشــر مــن المديري
العــام  با¡مــن  يتعلــق  محتــوى  أي  لنشــر  للصحفييــن  مواتيــة  غيــر  بيئــة  خلــق  إلــى  أدى  مــا  الــزور،  شــهادة 

وموظفيه.  

التوصيات الرئيسية 
1 - مراجعــة كافــة التشــريعات ذات العلاقــة لضمــان الامتثــال التــام لاتفاقيــة ا¡مــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد 

وتوصيات مجموعة العمل المالي.
2 - ضمــان تحديــث البيانــات المتعلقــة بمســائل مكافحــة الفســاد والشــفافية بانتظــام، ونشــرها فــي التقاريــر 

السنوية لجميع الوزارات المعنية وإتاحتها للجمهور خلال فترة زمنية محددة.
3 - تعزيــز الشــفافية فــي القطــاع العــام مــن خــلال تضميــن التشــريعات ذات العلاقــة شــروطا خاصــة حــول 

ا¿فصاح لتلبية احتياجات الرأي العام، ونشر المعلومات التي تحتويها تقارير الدخل وا¡صول.
4 - تعزيــز ثقافــة يســود فيهــا أعلــى درجــة مــن شــفافية القطــاع الخــاص مــن خــلال تشــجيع الشــركات علــى نشــر 
حســاباتها وســجلاتها الســنوية علنــا وتكثيــف العقوبــات ضــد عــدم ا¿فصــاح عــن المعلومــات الواجــب توفيرهــا 

بموجب القانون.
5 - شــمول التشــريعات ذات العلاقــة كافــة المــواد التــي تضمــن الاســتقلالية الماليــة وا¿داريــة والسياســية 

للهيئــات التــي تعمــل فــي مجــال الرقابــة وا¿شــراف وإنفــاذ القانــون كوســائل ا¿عــلام وديــوان المحاســبة ولجنــة 
شؤون ا¡حزاب ومجلس مفوضي المعلومات ومؤسسات إنفاذ القانون.

6 - تعزيــز تشــريعات مكافحــة غســل ا¡مــوال مــن خــلال شــمول الشــخصيات المحليــة العامــة فــي قائمــة 

ا¡شخاص المستهدفين سياسيا. 
عــن  يكشــفون  الذيــن  والمبلغيــن  المخبريــن  حمايــة  تشــمل  بحيــث  العلاقــة  ذات  التشــريعات  تعديــل   -  7

معلومات علنا أو إذا تطلب ا¡مر إلى طرف ثالث.
8 - النظــر بإنشــاء لجنــة برلمانيــة لÎمــن والدفــاع، وتعديــل التشــريعات ذات العلاقــة لضمــان اتصــال البرلمانييــن 

بأفراد القوات المسلحة ودائرة المخابرات العامة.
9 - مراجعــة قانــون الجرائــم الالكترونيــة وقانــون مكافحــة ا¿رهــاب لســنة 2006 لضمــان عــدم معاقبــة حرية الرأي 

وعدم اعتقال الصحفيين دون الاستناد إلى القانون.
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10 - النظــر بتعديــل تشــريعات حــق الوصــول إلــى معلومــات لتشــمل أحكامــا إلزاميــة حــول تجــاوزات المصلحــة 

العامــة، مــا يســمح با¿فصــاح عــن المعلومــات عندمــا يخــدم هــذا ا¿فصــاح المصلحــة العامــة، حتــى علــى حســاب 
المصلحة المحمية.

تجــدر ا¿شــارة إلــى أن بيانــات التنفيــذ والامتثــال للمؤشــرات المذكــورة أدنــاه مبعثــرة، حيــث توجــب الحصــول علــى 
معظــم هــذه البيانــات مــن خــلال المقابــلات والاتصــالات المباشــرة بالمؤسســات الحكوميــة، والتــي بدورهــا كانــت 
مرحبــة ومتعاونــة فــي توفيــر البيانــات والسياســات والممارســات، إلا أنــه  ثمــة حاجــة إلــى المزيــد الجهــد فــي نشــر 

ا¿حصاءات السنوية والتحديث المستمر لهذه المعلومات على مواقع الحكومة الالكترونية.

أهداف التنمية المســتدامة والتي يطلق عليها أيضا وصف "تحويل عالمنا: أجندة 2030 للتنمية المســتدامة" 
التي أطلقتها ا¡مم المتحدة هي حزمة من 17 "هدفا دوليا" طموحا و169 غاية تم تبنيها عام 2015 من قبل 
193 دولــة أعضــاء فــي ا¡مــم المتحــدة، حيــث التزمــت كافــة الــدول ا¡عضــاء فــي ا¡مــم المتحــدة بهــذه ا¡هــداف 

التــي تســعى إلــى توجيــه رســم السياســات وتمويــل التنميــة لخمــس عشــرة ســنة قادمــة.   الهدف رقــم 16 حول 
الحوكمة المستدامة له علاقة مباشرة بأجندة مكافحة الفساد، وبالتحديد البند الخامس من المادة 16 الخاص 

بالرشوة والفساد والبند العاشر من المادة 16 الخاص بحق الحصول على معلومات.   
تــم تحديــد مؤشــرات وغايــات دوليــة لــكل هــدف علــى أمــل تضمينهــا فــي الخطــط والسياســات الوطنيــة.  كمــا 
يتــم حــث الــدول علــى تحديــد أهدافهــا الفرعيــة/ غاياتهــا بمــا يتناســب مــع ظروفهــا الخاصــة ووضــع المؤشــرات 
ذات العلاقــة محليــا، وكذلــك تحديــد مصــادر البيانــات التــي تســتخدم لقيــاس التقــدم نحــو تحقيــق أهــداف 

التنمية المستدامة. 
وتحــث أجنــدة 2030 للتنميــة المســتدامة ضمــن آليتهــا فــي المتابعــة والمراجعــة الــدول ا¡عضــاء علــى إجــراء 
الــذي أحرزتــه فــي تحقيــق ا¡هــداف مــن خــلال عمليــة شــاملة  التقــدم  مراجعــات وطنيــة منتظمــة لقيــاس 
ــة  ــك، تتطــوع أطــراف محــددة علــى مســتوى الدول ــى ذل ــدول بنفســها.  إضافــة إل وطوعيــة تتســلم زمامهــا ال
بإعــداد التقاريــر الســنوية اللازمــة حــول ا¿نجــازات المحليــة لعرضهــا أمــام المنتــدى السياســي رفيــع المســتوى 
والشــفافية،  للنزاهــة  رشــيد  يكــون  2017. ســوف  عــام  مــن  تمــوز  فــي شــهر  نيويــورك  فــي  يعقــد  والــذي 
والــذي يعمــل تحــت مظلــة منظومــة الشــفافية الدوليــة فــي ا¡ردن، واحــدا مــن 44 دولــة تقــوم بإعــداد تقاريــر 
المراجعة لهذا العام.  ونظرا ¡ن المنتدى السياسي لن يعرض مراجعة معمقة للهدف 16 قبل حلول عام 2019، 
تســتوجب المخاطــر فــي إطــار أهــداف التنميــة المســتدامة القيــام بمتابعــة مبكــرة لÑنجــازات الوطنيــة فــي 

مكافحة الفساد.
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بينمــا تتولــى الحكومــات دورهــا القيــادي فــي عمليــة مراجعــة التقــدم فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة، لا 
بــد أيضــا لجهــود الرصــد والمتابعــة الوطنيــة مــن تخطــي المســار الحكومــي لتشــمل المجتمــع المدنــي وغيــره 

من أصحاب المصلحة.
يعتمــد تقريــر الظــل هــذا علــى البيانــات التــي جمعتهــا شــركة رشــيد للنزاهــة والشــفافية، إذ تــم إعــداد التقريــر 
ــا رئيســية تتعلــق بعمليــة المتابعــة الرســمية ¡هــداف التنميــة المســتدامة: تعــدد أبعــاد  اســتجابة لثــلاث قضاي
التــي تعدهــا المؤسســات الحكوميــة، إذ  البيانــات  البيانــات، ومصداقيــة  التنميــة المســتدامة، وتوفــر  غايــات 
ــة ¿جــراء تقييــم مســتقل يقيــس جهــود الحكومــة فــي  تشــكل هــذه المحــددات مجتمعــة حجــة منطقيــة قوي

مكافحة الفساد في سياق أهداف التنمية المستدامة.
أولا: تتســم العديــد مــن الغايــات المدرجــة فــي الهــدف 16 بتعدديــة ا¡بعــاد، بمعنــى أنهــا تقيس مفاهيم واســعة 
النطــاق ومنهــا "الفســاد" والــذي يصعــب كشــفه باســتخدام مؤشــر واحــد، إضافــة إلــى أن المؤشــرات المدرجــة فــي 
إلــى  الغايــات  تســعى  التــي  الطموحــات  مختلــف  مســتفيض  بشــكل  تغطــي  لا  الدوليــة  الرســمية  الحزمــة 
تحقيقها.  على ســبيل المثال، تســعى الغاية 16.5 إلى الحد بدرجة كبيرة من "كافة أشــكال" الفســاد والرشــوة، 
وبيــن  الرســميين  المســئولين  بيــن  الرشــوة  تقيــس  رســميا  عليهــا  التوافــق  تــم  التــي  المؤشــرات  أن  غيــر 
المواطنيــن أو قطــاع ا¡عمــال، بينمــا لا تتوفــر أدوات لقيــاس الرشــوة داخــل الحكومــة أو بيــن الحكومــات أو لقيــاس 
أي نــوع آخــر مــن الفســاد غيــر الحكومــي. وفيمــا يتعلــق بغايــات أخــرى، فشــلت المؤشــرات الدوليــة التــي تــم 
إلــى   16.4 الغايــة  تســعى  المثــال  ســبيل  فعلــى  الحساســة،  الجوانــب  بعــض  عــن  الكشــف  فــي  اختيارهــا 
مكافحــة كافــة أنــواع الجريمــة المنظمــة، غيــر أنــه لا يتوفــر أي مؤشــر رســمي لقيــاس الجريمــة المنظمــة أو أي 

مؤشر آخر يتعلق بالتشديد على مصادرة ا¡صول المنهوبة وعودتها إلى مستحقيها.
ــى توفيــر صــورة أكثــر شــمولية للتقــدم المحــرز فــي مكافحــة الفســاد فــي ســياق  ــر الظــل هــذا إل يســعى تقري

تشكيلة من السياسات. 
ثانيــا: حتــى لــو تمكنــت المؤشــرات الرســمية مــن توثيــق التقــدم المحــرز فــي الهــدف رقــم 16 مــن أهــداف التنميــة 
المســتدامة، لا تتوفــر بيانــات تتعامــل مــع هــذه المؤشــرات، حيــث تعتمــد العديــد مــن مؤشــرات هــدف التنميــة 
المســتدامة رقــم 16 علــى بيانــات لا يتــم إعدادهــا بشــكل منتظــم أو لا تتبــع منهجيــة أو معاييــر ثابتــة فــي جمــع 

البيانات.
تمريــن إبــلاغ الظــل هــذا هــو عبــارة عــن جهــد يهــدف إلــى التعويــض عــن القصــور فــي نشــر البيانــات أو فــي عــدم 
توفرها بشــكل يفي بغايات ومؤشــرات الهدف 16 من خلال تقديم مؤشــرات أخرى ومصادر بيانات بديلة ووكلاء 

بديلين. 
وأخيــرا: ســوف يعتمــد التقييــم الرســمي للتقــدم المحــرز فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة علــى البيانــات 
التــي تعدهــا المؤسســات الحكوميــة، خاصــة مكاتــب ا¿حصــاءات الوطنيــة. ولكــن، قــد تكــون مصداقيــة البيانــات 
الرســمية موضــع شــك لســببين اثنيــن، ا¡ول أن بعــض مكاتــب ا¿حصــاءات الرســمية قــد تعانــي مــن ضغــط 
الـعمل والانهماك  بإعداد بيـانات لكافـة الغـايات ومـجمـوعها   169 .  والثاني   تفرض الغايات ذات الطابع السياسي .
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الحســاس كتلــك المتعلقــة بالفســاد والحوكمــة علــى الحكومــات إجــراء تقييــم ذاتــي لكفاءتهــا، فــي حيــن قــد 
تمس التدفقات المالية غير المشروعة (16.4) مسئولين حكوميين وقد يطال الفساد (16.5) النخب الحكومية، 
بينمــا قــد تحجــب الحكومــة المعلومــات أو ربمــا تســتهدف الصحفييــن والاتحــادات العماليــة أو الناشــطين فــي 

المجتمع المدني (16.10).
ــر  ــات المذكــورة أعــلاه، فــإن التحليــل المســتقل ضــروري مــن أجــل مســاندة و تمحيــص  تقاري فــي ضــوء التحدي
الحكومة المتعلقة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 16.4 و  16.5 و 16.10.وما هدف تقرير الظل هذا إلا تحقيق 

ما ذكر. 
يمكــن اســتخدام المعلومــات المســتقاة مــن تمريــن تقريــر الظــل هــذا والمقــدم هنــا فــي هــذه الوثيقــة كمدخــل 
لعمليتيــن اثنتيــن:  علــى المســتوى الدولــي، يمكــن اســتخدام هــذه المعلومــات لمســاندة المراجعــات الوطنيــة 
الطوعيــة خــلال المنتــدى السياســي رفيــع المســتوى فــي تمــوز 2017، وعلــى المســتوى الوطنــي، يمكــن أن 
تغــذي هــذه المعلومــات عمليــة الاســتعراض الحكومــي ¡هــداف التنميــة المســتدامة الــذي تنجــزه الــدول بشــكل 

مستمر.  

بالرغــم مــن التحديــات التــي تواجــه ا¡ردن منــذ نشــوء ا¡زمــة الاقتصاديــة العالميــة عــام 2006 وفــي خضــم عــدم 
الاســتقرار ا¿قليمــي الــذي أثــر علــى التجــارة والســياحة والاســتثمار والنمــو الســكاني بســبب موجــات اللاجئيــن 
المتعاقبــة، عبــرت ا¡ردن فــي عــدة مناســبات عــن التزامهــا فــي تنفيــذ أجنــدة أهــداف التنميــة المســتدامة لدفــع 
الاقتصــاد نحــو الديمومــة والازدهــار والشــمولية.  فــي العــام 2002 أسســت ا¡ردن اللجنة الوطنيــة العليا للتنمية 
التخطيــط  وزيــر  اللجنــة  يــرأس  المســتدامة.   التنميــة  حــول  للحــوار  الوطنيــة  المنصــة  لتكــون  المســتدامة 
والتعــاون الدولــي، وبدورهــا، قامــت الــوزارة عــام 2015 بإعــداد خطة التنمية المســماة وثيقــة ا¡ردن 2025، وهي 
عبــارة عــن إســتراتيجية وطنيــة تهــدف إلــى تطويــر وإدارة سياســة اقتصاديــة واجتماعيــة مســتدامة نحــو العــام 
2025.  مــا يزيــد عــن 300 مــن الخبــراء فــي القطاعــات الحكوميــة وقطــاع ا¡عمــال والمجتمــع المدنــي قاموا بدعم 

اللجنــة التوجيهيــة لÑســتراتيجية ومختلــف أنشــطتها، منهــا ا¿عــلان عــن دعــوة عامــة لطلبــات المشــاركة، 
وعقــد مؤتمــر وطنــي لتعزيــز مشــاركة المواطنيــن ومنظمــات المجتمــع المدنــي وا¡حــزاب السياســية وقطــاع 
ا¡عمــال. وفــي العــام 2017 ناقشــت اللجنــة العليــا للتنميــة المســتدامة مســودة "اســتعراض ا¡ردن الوطنــي 
الطوعــي" حــول أجنــدة التنميــة المســتدامة 2030 والتــي (ســتعرض) علــى منتــدى ا¡مــم المتحــدة للتنميــة 
المســتدامة في تموز 2017 حســب تصريحات الوزارة.  ويســلط الاســتعراض الضوء على ا¿جراءات التي يتوجب 

اتخاذها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تضم وثيقة ا¡ردن 2025. 
تشــمل وثيقــة ا¡ردن 2025 بيــن أهدافهــا شــفافية ومســاءلة الحكومــة، كمــا تشــمل مرجعيــات ومؤشــرات 
قيــاس أداء مكافحــة الفســاد، وتحديــدا مؤشــر إدراك الفســاد (TI) فــي ا¡ردن ومعــدل مدفوعاتــه غيــر النظاميــة 
والرشــاوى وتحويــل ا¡مــوال العامــة حســب ترتيــب المنتــدى الاقتصــادي العالمــي.  غيــر أن جهــود مكافحــة 
الفســاد وتعزيــز نزاهــة الحكومــة كانــت قــد بــدأت قبــل تســع ســنوات وذلــك عنــد تأســيس هيئــة مكافحــة 

الفساد.
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منــذ العــام 2008 قامــت الهيئــة وبتوجيهــات مــن جلالــة الملــك عبــدا¶ الثانــي بإعــداد وتنفيــذ سلســلة مــن 
الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد، ابتداء بإستراتيجية ا¡عوام 2008-2012، و من ثم إستراتيجية ا¡عوام 
2013-2017، تبعتهــا مؤخــرا إســتراتيجية ا¡عــوام 2018-2025.  ركــزت أهــداف هــذه الاســتراتيجيات علــى 

تمكيــن هيئــة مكافحــة الفســاد، وتفعيــل ا¡طــر التشــريعية والمؤسســية لمحاربــة الفســاد، ورفــع الوعــي حــول 
قضايــا الفســاد وجهــود مكافحتــه، وتعزيــز النزاهــة وتشــجيع مشــاركة المجتمــع فــي أنشــطة مكافحــة الفســاد 
(استراتيجيات 2013-2017 و 2018-2025)،  والتشديد على فعالية التحقيق والمحاكمات، وزيادة التنسيق في 
مكافحــة الفســاد بيــن المؤسســات الحكوميــة (إســتراتيجية 2008-2012)، وتعزيــز التعــاون ضــد الفســاد علــى 
المستوى الدولي، وتطوير تشريعات لمكافحة الفساد وفقا للمعايير الدولية (إستراتيجية 2013-2017).  ويضع 
ميثــاق النزاهــة الوطنيــة لســنة 2012 والخطــة التنفيذيــة المرافقــة له المعايير التنظيميــة وا¡خلاقية والمهنية 
التــي يلتــزم فيهــا موظفــو القطاعيــن العــام والخــاص، إضافــة إلــى الخطــط التــي تضمــن نزاهــة المؤسســات 
العامــة كالجهــاز القضائــي والبرلمــان وأيضــا مــن خــلال الدوائــر المعنيــة ومنهــا الهيئــات الرقابيــة ومكاتــب 

الرقابة الداخلية.   
تــم تطويــر ميثــاق ا¡ردن الوطنــي للنزاهــة والخطــة التنفيذيــة لتعزيــز جهــاز النزاهــة الوطنــي، واســتراتيجيات 
2008-2012، و 2013-2017، و 2018-2025 بالتشــاور مــع شــركاء مكافحــة الفســاد فــي القطاعيــن العــام 

البيانــات  وفــرت  بدورهــا  والتــي  المدنــي،  المجتمــع  ومؤسســات  الحكوميــة  غيــر  والمنظمــات  والخــاص، 
والمعلومــات التــي تــم تضمينهــا فــي الميثــاق والخطــة التنفيذيــة وا¿ســتراتيجية.   ويحتــوي الميثــاق والخطــة 
التنفيذيــة علــى بيانــات مقدمــة مــن ا¡طــراف المعنيــة فــي مكافحــة الفســاد، بمــا فيهــا المجتمــع المدنــي الــذي 
اجتمــع فــي عــدد مــن أنشــطة التوعيــة، واللقــاءات الاستشــارية، كمــا تــم ا¿عــلان عــن عنــوان الكترونــي ورقــم 
فاكــس لاســتقبال توصيــات وملاحظــات المواطنيــن.   وتحتــوي الاســتراتيجيات علــى بيانــات تــم جمعهــا خــلال 
اجتماعــات وورش عمــل مــع مختلــف ا¡طــراف المعنيــة فــي محاربــة الفســاد، ومــن خــلال اســتبيان الكترونــي 
با¿ضافــة إلــى الاســتناد إلــى تقاريــر ســابقة حــول تقييــم الفســاد. وتتوفــر كافــة الاســتراتيجيات والمواثيــق 

والخطط، باستثناء ا¿ستراتيجية الوطنية 2018-2025 للمواطنين الكترونيا. 
بينمــا تتولــى اللجنــة الوطنيــة العليــا للتنميــة المســتدامة التابعــة لــوزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي مهمــة 
مراقبة وتنفيذ خطة ا¡ردن 2025،  تضم الجهات  المسئولة عن تنفيذ الخطط المتعلقة بالهدف رقم 16 هيئة 
النزاهــة ومكافحــة الفســاد، واللجنــة الملكيــة لمتابعــة وتقييــم ميثــاق النزاهــة الوطنــي، ومختلــف ا¡طــراف 
المعنيــة فــي جهــود مكافحــة الفســاد، بمــا فيهــا ديــوان المحاســبة، ووحــدة مكافحــة غســل ا¡مــوال والهيئــة 

المستقلة للانتخاب. 

و   2012-2008 ¿ســتراتيجية   .2025-2018 و   2012-2008-2017-2013 الهيئــة  اســتراتيجيات  الفســاد،  ومكافحــة  النزاهــة  هيئــة   -  1
http://jiacc.gov.jo/Portals/0/strategy/Strategy_en.pdf , http://jiacc.gov.jo/en-us/about- الروابــط:  أنظــر   2017-2013

. comission/anticoruptionnationalstrategy/nationalstrategyforcommission20082012.aspx

http://www.mopsd.gov.- :2- اللجنة الملكية لتعزيز النزاهة الوطنية، ميثاق النزاهة الوطنية والخطة التنفيذية. للميثاق والخطة أنظر الرابط
. jo/en/PDF%20Files/NIC%20Booklet%20English%20Published.pdf

3- مقابلة مع عبدالعزيز العرواني، هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، عمان، 22 حزيران 2017. 

4- اللجنة الملكية لتعزيز النزاهة الوطنية، ميثاق النزاهة الوطنية والخطة التنفيذية.

5- هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، واستراتيجيات 2008-2012، و 2013-2017، و 2025-2018.

6-  رشيد للنزاهة والشفافية ، نظام النزاهة الوطني، ا¡ردن 2016.
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تقرير التقدم الوطني 
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يســعى التقريــر إلــى تقييــم شــامل لÑنجــازات الراميــة إلــى تحقيــق ثلاثــة غايــات مرتبطــة بمكافحــة الفســاد 
والشفافية، وهي البنود 4، 5، 10 من الهدف 16. وتتضمن كل غاية من هذه الغايات الثلاثة عدد من السياسات 

تعمل على توفير نظرة شاملة تتجاوز المفهوم الضيق للفساد كما ورد في المؤشرات الرسمية الدولية.
ــي والمؤسســي فــي  ــة عناصــر، ا¡ول مــن خــلال إجــراء تقييــم لÑطــار القانون ــم تقييــم كل سياســة أمــام ثلاث ت
ا¡ردن حســب ا¡صــول، وثانيــا بالاســتناد إلــى بيانــات ومؤشــرات تــم جمعهــا خــلال عمليــات تقييــم ســابقة كانــت 
أجرتهــا مجموعــات المجتمــع المحلــي والمنظمــات الدوليــة، وثالثــا مــن خــلال تقييــم نوعــي لواقــع الجهــود التــي 

تبذلها الدولة ضد الفساد كانت قد أجرتها مجموعة من الباحثين.
تــم جمــع المعلومــات الــواردة فــي هــذا التقريــر فــي شــهر حزيــران مــن العــام 2017 من خــلال المراجعــة القانونية، 
والبحــث المكتبــي علــى ا¿نترنــت، با¿ضافــة إلــى اتصــالات مــع الهيئــات الحكوميــة.  وشــملت مصــادر ا¿نترنــت 
مواقــع الحكومــة والهيئــات ذات العلاقــة، والمواقــع ا¿خباريــة ا¡ردنيــة.  كمــا تــم دمــج معلومــات أخــرى حصلــت 
عليهــا رشــيد الشــفافية الدوليــة- ا¡ردن) مــن خــلال مقابــلات واتصــالات مــع هيئــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد، 

ووزارة العدل، ووحدة مكافحة غسل ا¡موال، ودائرة مراقبة الشركات.
 

فــي العــام 2017، قــدم ا¡ردن تقريــر الاســتعراض الطوعــي حــول إنجــازات وتحديــات أهــداف التنميــة المســتدامة 
التنميــة المســتدامة.  وتولــت وزارة التخطيــط والتعــاون  المنتــدى السياســي رفيــع المســتوى حــول  خــلال 
ــة  ــة الوطني ــق القطــري لÎمــم المتحــدة فــي ا¡ردن واللجن ــة الاســتعراض بدعــم مــن الفري ــادة عملي ــي قي الدول
العليــا للتنميــة المســتدامة، كمــا جــرت استشــارات خــلال ورش عمــل ولقــاءات مــع أصحــاب العلاقــة كمنظمــات 
المجتمــع المدنــي التــي تعمــل فــي مجــال حقــوق ا¿نســان وحقــوق المــرأة وتنميــة المجتمــع، ومــع المنظمــات 
وا¡كاديمييــن،  المحليــة،  واللجــان  والمجالــس  العمــال،  واتحــادات  الخــاص،  والقطــاع  والتطوعيــة،  الشــبابية 
ومجتمــع العلــوم والتكنولوجيــا، وممثليــن عــن مخيمــات اللاجئيــن بهــدف إعطــاء الجميــع فرصــة المســاهمة 

في إعداد مسودة التقرير.  هذا وكان قد تم نشر التقرير كاملا على الانترنت.

7 - منصة المعرفة للتنمية المستدامة، ا¡ردن: الاستعراض الوطني.  للملخص أنظر الرابط:
 https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/jordan 
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لم يتطرق الاستعراض بالتفصيل إلى ا¿نجازات المتعلقة في الغايات 16.4، 16.5، 16.10. فبينما يركز التقرير 
علــى أهميــة حريــة التعبيــر وا¿عــلام فــي تعزيــز الاســتقرار والســلم، لــم يشــتمل علــى التقــدم الــذي أحــرز علــى 
المســتوى الوطنــي فــي تحقيــق الغايــة 16.10. إضافــة إلــى ذلــك، وبالرغــم مــن ا¿شــارة إلــى عــدد مــن الطموحــات 
كاســتقلال القضــاء، وتعزيــز إمكانيــة الوصــول إلــى العدالــة، وتعديــل قانــون العقوبــات، إلا أن هــذه الطموحــات 
تبقــى مرتبطــة بشــكل ملمــوس بالغايــات 16.4، 16.5. وأمــا تقييــم المجالات ا¡خرى التــي تعتبر أولويات وطنية، 
كالقضــاء علــى الفقــر، وا¡مــن الغذائــي، والصحــة والرخــاء، والتعليــم، والمســاواة بيــن الجنســين، وتوفيــر 
واســتدامة الميــاه، وتوفيــر مصــادر طاقــة موثوقــة وبأســعار مناســبة، والعمــل فــي مجــالات التغيــر المناخــي 
والبيئــة، والتوظيــف والنمــو الاقتصــادي، والصناعــة، وا¿بــداع والبنيــة التحتيــة، والســلم والاســتقرار - جميعهــا 

تمت مناقشتها أمام ما تطلب ذلك من بيانات ومعلومات.   
مــن المحبــذ مســتقبلا شــمول المراجعــات وتقاريــر ا¿نجــاز التــي تعدهــا ا¡ردن علــى مناقشــات ومؤشــرات حــول 
المجــالات التــي تعتبــر ذات أولويــة فــي التقريــر اللاحــق. وتشــمل هــذه المجــالات الامتثــال لÑجــراءات الدوليــة ضــد 
الفســاد، وتعزيــز إجــراءات مكافحــة غســل ا¡مــوال والاتجــار غيــر المشــروع با¡ســلحة، وتعزيــز شــفافية القطاعيــن 

العام والخاص، وتعزيز حماية الصحفيين وحماية حق المواطنين في الحصول على معلومات.

التطورات ا�خيرة
ا�طار التشريعي والمؤسسي

النتيجة التشريعية لمجموع العلامات 80 %
ــة  ــة الفســاد، فلقــد تحــدث جلال ــة محارب أكــدت القيــادة السياســة ا¡ردنيــة فــي مختلــف تصريحاتهــا علــى أولوي
العمــل خــلال  العــدل، ووزيــر  الــوزراء، ووزيــر  رئيــس  الشــخصيات منهــم  مــن  الثانــي وعــدد  الملــك عبــدا¶ 
ــوا بتصريحــات نقلتهــا وســائل ا¿عــلام وتزامنــت مــع خطــوات  ــة الفســاد وأدل الســنتين الماضيتيــن عــن محارب
ملموســة مــن قبــل القيــادة السياســية.   إذ تــم تطويــر ميثــاق النزاهــة الوطنــي وخطتــه التنفيذيــة اســتجابة 
لÎعــوام  الوطنيــة  الفســاد  مكافحــة  اســتراتيجية  إطــلاق  تــم  كمــا  الثانــي،  عبــدا¶  الملــك  جلالــة  ¡وامــر 

     .2017-2025

8- المملكة ا¡ردنية الهاشمية، طريق ا¡ردن للتنمية المستدامة: الاستعراض الوطني الطوعي ا¡ول حول تنفيذ أجندة 2030.
 https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/16289Jordan.pdf 

9-  الجوردان تايمز، رئيس الوزراء يطلق استراتيجية مكافحة الفساد 2015-2017، 9 كانون ا¡ول 2016  للمقال أنظر الرابط:  
http://www.jordantimes.com/news/local/prime-minister-launches-2025-2017-anti-corruption-strategy

وكالة بترا، وكالة أنباء بترا، رئيس الوزراء ونظيره التونسي يناقشان التعاون، 6 أيلول 2016.  للمقال أنظر: 
http://petra.gov.jo/Public_News/Nws_NewsDetails.aspx?lang=2&site_id=1&NewsID=268092&Type=P

صحيفة الجوردان تايمز، ا¡ردن ملتزم بتشديد العمل في مكافحة الفساد، 17 أيار 2016.  للمقال أنظر الرابط:
http://www.jordantimes.com/news/local/jordan-committed-stepping-action-against-corruption 

صحيفة الجوردان تايمز، وزارة العمل في تعاون وثيق مع هيئة مكافحة الفساد حسب قول الغزاوي، 12 شباط 2017.  للمقال أنظر الرابط:
http://www.jordantimes.com/news/local/labour-ministry-coordinating-closely’-anti-graft-agency-says-ghezawi 

10- صيفة الجوردان تايمز، الملك يحث على توحيد الجهود لتنفيذ ميثاق النزاهة، 16 كانون ا¡ول 2015. للمقال أنظر الرابط:
  http://www.jordantimes.com/news/local/king-urges-concerted-effort-implement-integrity-charter 
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إضافــة إلــى إطــلاق إســتراتيجية مكافحــة الفســاد الوطنيــة الثالثــة مؤخــرا، وافقــت الحكومــة ا¡ردنيــة علــى 
تشريع هام مناهض للفساد، وهو قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016.  يحدد القانون 
صلاحيــات هيئــة مكافحــة الفســاد، بمــا فيهــا ملاحقــة كل مــن يرتكــب فعــل فســاد (المادة -4ي) كمــا حدد أفعال 
الفساد التي تتولى الهيئة مقاضاتها (المادة 16).   بموجب القانون تم أيضا إنشاء نيابة عامة ضمن المجلس 
القضائي تتولى النظر بقضايا الهيئة (المادة 17)، وتقرر الحد ا¡دنى من العقوبات المفروضة على المحكومين 
(المــادة 23)، با¿ضافــة إلــى تأســيس برنامــج حمايــة شــهود العيــان الــذي يتولــى مســئولية ضمــان عــدم ا¿فصــاح 
عن المعلومات المتعلقة بهوية شهود العيان والمخبرين وحمايتهم (المادة 24).  كما نص القانون على عدم 
إسقاط دعوى استرداد ا¡موال المتحصلة من قضايا الفساد (المادة 29)، ويعطي الهيئة الحق بإنشاء حساب 
أمانــات المصالحــات والتســويات لــدى البنــك المركــزي حيــث يتــم حفــظ ا¡مــوال المســتردة إلــى حيــن تســليمها 

لمستحقيها (المادة 30).

مؤشر الطرف الثالث صاحب العلاقة
أفــاد ٪34 مــن أفــراد العينــة أن أداء الدولــة "جيــد" فــي مكافحــة الفســاد فــي الحكومــة، وفقــا للمقيــاس العالمــي 

للشفافية لعام 2016 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.

التنفيذ والامتثال
ــي، الطــرف ا¡نســب للتحقيــق فــي حــالات الفســاد وتســليط  بينمــا تعتبــر وســائل ا¿عــلام، وفــي الســياق الحال
الضوء على مخاطر الفساد في ا¡ردن، إلا أن رشيد (الشفافية الدولية – ا¡ردن) أعطى ا¿علام ا¡ردني بشكل عام 
علامــة متدنيــة فــي تقريــر تقييــم النزاهــة الوطنيــة. فبالرغــم مــن أن وســائل ا¿عــلام لعبــت دورا متنامــي ا¡هميــة 
فــي تســليط الضــوء علــى عــدد مــن قضايــا الفســاد علــى مــدى الســنوات الخمــس الماضيــة، إلا أنهــا كمؤسســة 
إلــى جانــب أن قانــون  إلــى الاســتقلال، إذ أن غالبيــة وســائل ا¿عــلام مملوكــة للقطــاع العــام،  تفتقــر عمليــا 
الحصــول علــى معلومــات لا يتضمــن مبــدأ الكشــف الذاتــي والــذي يلــزم المؤسســات العامــة بنشــر المعلومــات 
المتعلقــة بعملياتهــا بانتظــام. يظهــر ذلــك جليــا علــى المواقــع ا¿لكترونيــة للمؤسســات الحكوميــة حيــث لا 
يتــم تحديثهــا باســتمرار وفــي الغالــب تفتقــر إلــى إحصــاءات خاصــة بعمــل الحكومــة. عــلاوة علــى ذلــك، خلــص 
التقييــم إلــى أن دور وســائل ا¿عــلام قــد تراجــع إلــى حــد كبيــر خــلال العاميــن الماضييــن فــي الكشــف عــن 
الفســاد ورصــده. ويمكــن تفســير ســبب التراجــع ا¿علامــي هــذا إلــى عــدم توفــر معلومــات بشــكل عــام، وتخــوف 
ا¿عــلام مــن الملاحقــة القضائيــة والمســاءلة. ولكــن، وبالرغــم مــن ذلــك، فقــد حافظــت وســائل ا¿عــلام علــى 
دورهــا الرئيســي فــي تغطيــة قضايــا الفســاد التــي يثيرهــا مجلــس النــواب، وفــي تغطيــة التقاريــر الصــادرة عــن 

هيئة مكافحة الفساد والمؤتمرات الصحفية التي يعقدها رئيس الهيئة. 

11- الجرائــم التــي تقــع ضمــن اختصــاص هيئــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد:1- الجرائــم المخلــة بواجبــات الوظيفــة والجرائــم المخلــة بالثقــة العامــة 
الــواردة فــي قانــون العقوبــات. 2- الجرائــم الاقتصاديــة بالمعنــى المحــدد فــي قانــون الجرائــم الاقتصادية. 3- الكســب غير المشــروع. 4- عــدم ا¿علان أو 
ا¿فصــاح عــن اســتثمارات أو ممتلــكات أو منافــع قــد تــؤدي إلــى تعــارض فــي المصالــح إذا كانــت القوانيــن وا¡نظمــة تســتوجب ذلــك ويكــون مــن شــأنها 
تحقيق منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة للممتنع عن إعلانها. 5- كل فعل أو امتناع يؤدي إلى خدر ا¡موال العامة أو أموال الشركات المساهمة 
العامة أو الشركات غير الربحية أو الجمعيات. 6- إساءة استعمال السلطة خلافا ¡حكام القانون. 7- قبول موظفي ا¿دارة العامة للواسطة والمحسوبية 
التي تلغي حقا أو تحق باطلا. 8- استخدام المعلومات المتاحة بحكم الوظيفة لتحقيق منافع خاصة. 9-جرائم الفساد الواردة في الاتفاقيات الدولية 

التي صادقت عليها المملكة (المادة 16أ من قانون رقم 16 لسنة 2016). 
الجرائــم التــي يســتثنيها القانــون حســب اختصــاص الهيئــة: 1- المنازعــات والشــكاوى بيــن ا¡فــراد. 2- الشــكاوى التــي تدخــل فــي اختصــاص أي جهــة 
رســمية رقابيــة أخــرى والتــي يتوجــب عليهــا إذا ظهــر أي فعــل ينطــوي علــى جــرم جزائــي فــي أثنــاء ممارســتها ¡عمالهــا إحالــة مرتكــب ÷ ذا الفعــل 

للنيابة العامة. 3- الشكاوى والتظلمات القابلة للطعن ا¿داري أو القضائي (المادة 16ب من القانون رقم 13 لسنة 2016.

12- رشيد - الشفافية الدولية، منظومة النزاهة الوطنية، ا¡ردن، 2016.
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الغايــة 16.4: الحــد بقــدر كبيــر مــن التدفقــات غيــر المشــروعة ل¢مــوال 
وا�ســلحة وتعزيــز اســترداد ا�صــول المســروقة ومكافحــة جميــع أشــكال 

الجريمة المنظمة بحلول عام 2030

مكافحة غسل ا�موال
ا�طار التشريعي والمؤسسي 

النتيجة التشريعية لمجموع العلامات 47 %
تتماشــى قوانيــن مكافحــة غســل ا¡مــوال المعتمــدة فــي ا¡ردن إلــى حــد كبيــر مــع توصيــات مجموعــة العمــل 
المالي رقم 3، وعلى ا¡خص فإن القانون رقم 46 لسنة 2007 يفي بمتطلبات التوصية 3 التالية: 3.1، و 3.2 (في 
المــادة 4 مــن قانــون ســنة 2007)، و 3.3 (فــي المــادة 4 مــن قانــون ســنة 2007)، و3.4 (فــي المــادة 3 مــن قانــون 
سنة 2007)، و 3.6 (في المادة 3 من قانون سنة 2007)، و 3.9 (في المادة 25 من قانون سنة 2007)، و 3.10 
(فــي المــادة 31 مــن قانــون ســنة 2007) و 3.11 (المــادة 24 مــن قانــون ســنة 2007).  غيــر أن القانــون لا يقــدم 
التفاصيــل الوافيــة لمعالجــة التوصيــات 3.5 والتــي تنــص علــى أنــه "عنــد ثبــوت أن ا¡مــوال هــي حصيلــة جريمــة لا 
والتــي تنــص علــى   3.7 المــال ¿ثبــات عــدم مشــروعيته" و  المتحصــل منهــا  الجريمــة  ا¿دانــة فــي  تشــترط 
"ضــرورة تطبيــق جريمــة غســل ا¡مــوال علــى ا¡شــخاص الذيــن يرتكبــون الجريمــة ا¡صليــة مــا لــم يخالــف ذلــك 
ــة اللازمــة  ــه "يجــوز ¡غــراض القصــد والمعرف ــى أن ــي" و 3.8 والتــي تنــص عل ــون المحل ــادئ ا¡ساســية للقان المب

¿ثبات جريمة غسل ا¡موال الاستناد إلى الحقائق أو الظروف الواقعية". 
يمكن قراءة التشريعات المتوافقة مع توصيات مجموعة العمل المالي في قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000 
وقانــون مكافحــة غســل ا¡مــوال وا¿رهــاب رقــم 46 لســتة 2007، والتعليمات الصادرة بموجــب هذين القانونين.  
حسب ما هو مطلوب في ا¡ول، وكما هو منصوص عليه في التعليمات الصادرة بموجب المادة 99ب من قانون 
البنــوك رقــم 28 لســنة 2000 والمــادة 14أ4 مــن قانــون مكافحــة غســل ا¡مــوال وتمويــل ا¿رهــاب رقــم 46 لســنة 
2007، يحظــر علــى المؤسســات الماليــة إدارة الحســابات المجهولــة ويتوجــب عليهــا القيــام بالعنايــة الواجبــة 

علــى عملائهــا.   حســب هــذه التعليمــات أيضــا، يتوجــب علــى المؤسســات الماليــة أن تعلــم الجهــات ذات العلاقــة 
عندمــا يكــون لديهــا شــكوك بعمليــة غســل أمــوال أو بتمويــل إرهابــي، بموجــب توصيــات مجموعــة العمــل 

الاقتصادي رقم 20. 
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13- تلتزم ا¡ردن بتوصية فاتف رقم 3 في المجالات التالي: 1- ينبغي تجريم غسل ا¡موال على أساس اتفاقية فيينا واتفاقية باليرمو. 2- ينبغي أن تشمل الجرائم 
ا¡صليــة لغســل ا¡مــوال كافــة الجرائــم الخطيــرة، وأن تســعى الــدول إلــى توســيع نطاقهــا لتشــمل أكبــر عــدد مــن الجرائــم ا¡صليــة. وكحــد أدنــى، يجــب أن تتضمــن 
الجرائــم ا¡صليــة عــدد× مــن الجرائــم الــواردة فــي كل واحــدة مــن الفئــات المحــددة للجرائــم. 3- حيثمــا تطبق الــدول المنهج الحــدي أو مزيجÖ من المناهــج يتضمن المنهج 
الحــدي 4 ، ينبغــي أن تتضمــن الجرائــم ا¡صليــة علــى أقــل تقديــر كافــة الجرائــم التــي تقــع ضمــن نطــاق الجرائــم الخطيرة بموجب قانونهــا الوطني و التــي تزيد عقوبتها 
القصــوى عــن عــام واحــد ســجنÖ أو التــي تزيــد عقوبتهــا الدنيــا عــن ســتة أشــهر ســجنÖ. 5- ينبغــي أن تمتــد جريمــة غســل ا¡مــوال لتشــمل أي نــوع مــن الممتلــكات، بغــض 
النظــر عــن قيمتهــا، تمثــل بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة متحصــلات ناتجــة عــن جريمــة مــا. 6- ينبغــي أن يمتــد تعريــف الجرائــم ا¡صليــة لغســل ا¡مــوال ليشــمل 
ا¡فعــال التــي ارتكبــت فــي دولــة أخــرى والتــي تمثــل جريمــة فــي تلــك الدولــة، والتــي كان يمكــن أن تشــكل جريمــة أصليــة لــو ارتكبــت محليــا. 7-  ينبغــي أن يفــرض علــى 
ا¡شخاص الطبيعيين المحكومين بجريمة غسل أموال عقوبات رادعة ومتناسبة. 8-  يطبق على ا¡شخاص الطبيعيين المسئولية الجزائية والعقوبات وحيث تعذر 
ذلــك، يجــب تطبيــق المســئولية المدنيــة أو ا¿داريــة ولا ينبغــي أن يحــول خضــوع الشــخصيات الاعتباريــة للمســئولية الجنائيــة عــن غســل ا¡مــوال دون إمكانيــة اتخــاذ 
ا¿جــراءات الجنائيــة أو المدنيــة أو ا¿داريــة الموازيــة فــي الــدول التــي يوجــد بهــا أكثــر مــن شــكل واحــد للمســئولية، ودون المســاس بالمســئولية الجزائيــة لÎشــخاص 
الطبيعييــن، ويجــب أن تكــون كافــة العقوبــات رادعــة ومتناســبة. 9-  ينبغــي تحديد جرائم تابعة مناســبة لجريمة غســل ا¡موال، بما يشــمل التآمــر لارتكابها، والمحاولة، 
والمســاعدة والتحريــض، والتســهيل، والتوجيــه، إلا إذا كانــت المبــادئ ا¡ساســية للقوانيــن المحليــة لا تســمح بذلــك. منهجيــة مجموعــة العمــل المالــي لتقييــم الالتــزام. 

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/methodology/FATF%20Methodology-March%202017-Final.pdf.2017 شباط
14- المرجع نفسه

15- تعليمات مكافحة غسل ا¡موال وتمويل ا¿رهاب رقم 51 لسنة 2010. للتعليمات أنظر الرابط:
 http://www.amlu.gov.jo/Portals/0/English/01%20Anti%20Money%20Laundering%20and%20Counter.pdf 

16- المرجع نفسه
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يلتقــي التشــريع ا¡ردنــي جزئيــا مــع توصيــات فريــق العمــل المالــي رقــم 22 و 23 حــول أعمــال ومهــن غيــر ماليــة 
محددة. ويعدد قانون مكافحة غسل ا¡موال وتمويل وا¿رهاب رقم 46 لسنة 2007 ا¡عمال والمهن غير المالية 

المحددة التالية باعتبارها هيئات عليها الامتثال لنصوص القانون:
"ا¡شــخاص والهيئــات التــي تعمــل فــي تجــارة وتطويــر ســوق العقــارات، وا¡شــخاص والهيئــات العاملــة فــي تجــارة 
المعــادن والحجــارة الكريمــة، وا¡شــخاص والهيئــات التــي تقــوم بعمليــات التبــادل التاليــة با¿نابــة عــن طــرف 
ثالــث: بيــع أو شــراء عقــار، وإدارة ا¡مــوال أو أيــة أصــول ماليــة أخــرى، وإدارة الحســابات المصرفيــة، وحســابات توفيــر 
البريــد، أو حســابات اســتثمار فــي ا¡ســواق الماليــة المحليــة أو الدوليــة، وا¿جــراءات القانونيــة اللازمــة لتأســيس أو 
إدارة أي شــخص قانونــي، وبيــع أو شــراء محــلات تجاريــة، وتنظيــم المســاهمات المتعلقــة بتأســيس أو إدارة 
هيئــات  لصالــح  القانونيــة  با¿جــراءات  تقــوم  التــي  الهيئــات  تحديــد  فقــط  تــم  13ب).  (المــادة  الشــركات" 
قانونيــة، ولا تشــمل التعليمــات "الكازينــو" فــي الســياق ا¡ردنــي.  كذلــك ا¡مــر، لــم يــرد فــي القانــون أي ذكــر 
للمحاســبين أو مــزودي خدمــات الائتمــان وخدمــات الشــركات، حيــث مــن الممكــن ذكرهــم تحــت "إدارة ا¡مــوال أو 

غيرها من ا¡صول المالية" وتحت مواصفات "إدارة الحسابات المصرفية."       
يفــرض علــى ا¡عمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة إتبــاع ا¿جــراءات اللازمــة فــي العنايــة الواجبــة ذاتهــا التــي 
تتبعها الهيئات المالية بموجب المادة 13 من القانون، إلا أنه تم تعريف ا¡شخاص المستهدفين سياسيا بأنهم 
شــملتهم  بــل  التشــريع،  يشــملهم  ولــم  ا¡جنبيــة،  الــدول  فــي  العليــا  بالمناصــب  المرتبطيــن  ا¡شــخاص 
التعليمــات الصــادرة بموجــب قانــون ســنة 2007. وتدعــوا التعليمــات الموجهــة للشــركات العاملــة فــي تجــارة 
المســتهدفين  ا¡شــخاص  علــى  الواجبــة  العنايــة  مــن  المزيــد  إلــى  النفيســة  والحجــارة  والمعــادن  العقــارات 
سياسيا، بموجب التوصية 22، ولكن، وكما ذكر  آنفا تسري تعليمات العناية الواجبة على الشخصيات السياسية 
المســتهدفة ا¡جنبيــة فقــط.   كذلــك ا¡مــر بالنســبة للتعليمــات الصــادرة لتوجيــه المؤسســات الماليــة، بمــا 
فيهــا البنــوك، ومحــلات الصرافــة وشــركات ا¡وراق الماليــة ومختلــف الهيئــات التــي تعمــل فــي النشــاط المالــي 
والمنصــوص عليهــا فــي المــادة 13 مــن قانــون ســنة 2007.   إضافــة إلــى ذلــك، لا يوجد أي ذكــر حول إذا ما يمكن 
الماليــة  لÎعمــال والمهــن غيــر  بالنســبة  العميــل  الواجبــة علــى  العنايــة  ثالــث ¿جــراء  الاعتمــاد علــى طــرف 
المحــددة، كمــا هــو موضــح فــي التوصيــة رقــم 22. تشــمل كذلــك التعليمــات الصــادرة للشــركات العاملــة فــي 
تجــارة العقــارات والمعــادن النفيســة وا¡حجــار الكريمــة علــى معظــم التنظيمــات المحــددة في التوصيــة رقم 23.  
غيــر أنــه لا يوجــد أي إشــارة إلــى إجــراءات العنايــة الواجبــة فــي تعييــن الموظفيــن والتعاقــد مــع مكتــب تدقيــق 
حســابات مســتقل لمراجعــة إجــراءات الرقابــة الداخليــة. وفقــا لوحــدة مكافحــة غســل ا¡مــوال وتمويــل ا¿رهــاب، 

ما زالت التعليمات الخاصة بالمحامين والمحاسبين قيد ا¡عداد.

11  www.rasheedti.org

17- قانون مكافحة غسل ا¡موال وتمويل ا¿رهاب رقم 46 لسنة 2007. 
18- تعليمات مكافحة غسل ا¡موال وتمويل ا¿رهاب رقم 51 لسنة 2010 المتعلقة بمكاتب العقارات المرخصة.  للتعليمات أنظر الرابط:

  http://www.amlu.gov.jo/Portals/0/English/10%20Anti%20Money%20Laundering%20and%20Counter%20Terrorist.pdf 
تعليمات مكافحة غسل ا¡موال وتمويل ا¿رهاب المتعلقة بصياغة الذهب وبيع المجوهرات والمعادن النفيسة والحجار الكريمة لسنة 2010. 

للتعليمات أنظر الرابط:
http://www.amlu.gov.jo/Portals/0/English/08%20Anti%20Money%20Laundering%20and%20Counter%20Terrorist.pdf 

19- تعليمات مكافحة غسل ا¡موال وتمويل ا¿رهاب رقم 51 لسنة 2010.   
تعليمات مكافحة غسل ا¡موال وتمويل ا¿رهاب المتعلقة بشركات الصرافة رقم 2 لسنة 2010. للتعليمات أنظر الرابط:

http://www.amlu.gov.jo/Portals/0/English/03%20Anti%20Money%20Laundering%20and%20Counter.pdf 
تعليمات مكافحة غسل ا¡موال وتمويل ا¿رهاب المتعلقة با¡وراق المالية.  للتعليمات أنظر الرابط:

http://www.amlu.gov.jo/Portals/0/English/05%20Instructions%20on%20Anti%20Money%20Laundering.pdf 
تعليمــات مكافحــة غســل ا¡مــوال وتمويــل ا¿رهــاب المتعلقــة با¡نشــطة الماليــة المنصــوص عليهــا فــي رقم 5، الفقرة أ من المــادة 13 من قانون مكافحة غســل ا¡موال 

وتمويل ا¿رهاب.  للتعليمات أنظر الرابط:
  http://www.amlu.gov.jo/Portals/0/English/14%20Instructions%20No.(3)%20for%20the%20year%202011.pdf 

20- مقابلة مع رائد رواشدة، وحدة مكافحة غسل ا¡موال، عمان، 22 حزيران 2017
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ثمة فرصة أيضا للتحسين على صعيد الاتفاقيات الدولية، فمنذ حزيران عام 2017، ا¡ردن غير مدرجة كصاحبة 
الاختصــاص القضائــي فــي منظمــة ا¡مــن والتعــاون فــي أوروبــا ¿نجــاز التقاريــر المتعلقــة بمعلومــات كل دولــة 
علــى حــدة، وهــي الاتفاقيــة التــي تســهل تبــادل التقاريــر بيــن الــدول حــول مؤشــرات أساســية خاصــة بمجموعــات 
الشــركات متعــددة الجنســية.   وابتــداء مــن كانــون الثانــي عــام 2017، ا¡ردن غيــر موقعــة علــى اتفاقيــة 
ــة علــى حــدة، والتــي تســهل التبــادل الفــوري للمعلومــات  الســلطات ذات العلاقــة متعــددة ا¡طــراف لــكل دول

الخاصة بالحسابات المالية. 

مؤشر الطرف الثالث ذو العلاقة
حصــل ا¡ردن علــى معــدل 4.88 علــى مؤشــر بــازل للحوكمــة فــي مكافحــة غســل ا¡موال على ميــزان 0-10، علما 

أن صفر يعبر عن أدنى خطر و10 عن أعلى خطر.

التنفيذ والامتثال
تشــير التطــورات التــي حصلــت فــي الســنوات الماضيــة إلــى إحــراز تقــدم مســتمر فــي تنفيــذ إجــراءات مكافحــة 
ــل ا¿رهــاب ارتفــع  ــر ا¡خيــرة التــي نشــرتها وحــدة مكافحــة غســل ا¡مــوال وتموي غســل ا¡مــوال، ووفقــا للتقاري
عــدد تقاريــر العمليــات المشــبوهة التــي أعدتهــا الهيئــات الملزمــة با¿بــلاغ، والتــي تشــمل البنــوك وشــركات 
مــن  التقاريــر  عــدد  ارتفــع  حيــث  المجوهــرات،  ومحــلات  والمحاميــن  الماليــة  الخدمــات  وشــركات  الصرافــة 
155 عــام 2014 إلــى 319 عــام 2015 و مــرة أخــرى إلــى 550 عــام 2016.  وأمــا بالنســبة لعــدد البلاغــات حــول 

الصفقــات المشــكوك بارتباطهــا بغســل ا¡مــوال والتــي أعدتهــا الســلطات التنظيميــة والرقابيــة وغيرهــا مــن 
الســلطات ذات الصلــة والتــي تشــمل البنــك المركــزي ا¡ردنــي، وهيئــة ا¡وراق الماليــة، وهيئــة مكافحــة الفســاد، 
ــرة ضريبــة الدخــل والمبيعــات،  ــرة الجمــارك العامــة، ودائ ــرة مراقبــة الشــركات، ودائ ــة ا¡مــن العــام، ودائ ومديري
والســلطة القضائيــة، فقــد شــهدت انخفاضــا طفيفــا، مــن 29 عــام 2014 إلــى 28 عــام 2015، إلا أن العــدد 
عــاد وشــهد ارتفاعــا ملموســا عــام 2016 حيــث وصــل إلــى 52. وأما عدد طلبــات الحصول على معلومــات الواردة 
مــن الوحــدات النظيــرة فقــد ارتفــع مــن 56 عــام 2014 إلــى 71 عــام 2015، ثــم انخفــض إلــى 65 عــام 2016.  هذا 
الارتفــاع فــي التقاريــر التــي تســتقبلها وحــدة مكافحــة غســل ا¡مــوال وتمويــل ا¿رهــاب وأيضــا فــي طلبــات 

النظراء ما هو إلا دليل على زيادة النشاط في عمل الوحدة.
وفقا لوزارة العدل، ســجلت في العامين 2015 و 2016 ثماني حالات غســل أموال أســفرت عن 11 إدانة من أصل 
ــى  ــات التاليــة إضافــة إل ــا. لتقييــم هــذه العمليــات فــي المســتقبل يجــدر الاســتفادة مــن البيان 14 طرفــا معني

عــدد القضايــا وا¿دانــات: عــدد التحقيقــات الجنائيــة المتعلقــة بأنشــطة غســل ا¡مــوال، ومتوســط فتــرة ا¡حــكام 
المنفــذة فــي إدانــات غســل ا¡مــوال، ومتوســط قيمــة الغرامــات المفروضــة علــى إدانــات غســل ا¡مــوال، وعــدد 

العقوبات المفروضة على جرائم غسل ا¡موال، وقيمة عائدات الجريمة أو ا¡دوات أو الممتلكات المصادرة.
عقــدت وحــدة مكافحــة غســل ا¡مــوال وتمويــل ا¿رهــاب خلال العاميــن 2015 و2016 وفي النصــف ا¡ول من عام 
2017 ورش عمــل واجتماعــات حــول مواضيــع تتعلــق بغســل ا¡مــوال وتمويــل ا¿رهــاب علــى المســتوى الوطنــي، 

بمــا فــي ذلــك ورش عمــل لتدريــب الشــركات المصرفيــة ا¡ردنيــة وشــركات التأميــن علــى تدابيــر مكافحــة غســل 
ا¡مــوال وتمويــل ا¿رهــاب وتطويــر قــدرات ا¡عمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة فــي مراقبــة ورصــد غســل 

ا¡موال بفاعلية. 

12  www.rasheedti.org

21- منظمة ا¡من والتعاون في أوروبا، معلومات محددة عن الدولة في إنجاز تقارير كل دولة على حدة، تم تحديثه في 29 حزيران 2017. للاختصاص أنظر الرابط: 
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/country-specific-information-on-country-by-country-reporting-implementation.htm

22-منظمــة ا¡مــن والتعــاون فــي أوروبــا، الــدول ا¡عضــاء فــي اتفاقيــة ا¡طــراف المتعــددة ذات العلاقــة حــول التبــادل المباشــر لمعلومــات الحســابات الماليــة، تــم تحديثــه 
في 29 حزيران 2017.  للدول الموقعة على الاتفاقية أنظر الرابط:  

http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/MCAA-Signatories.pdf
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وعلــى الصعيديــن ا¿قليمــي والدولــي حضــر ا¡ردن اجتماعــات مجموعــة "إيغمونــت" وشــارك فــي الاجتماعــات 
الســنوية لمجموعــة العمــل الماليــة لمنطقــة الشــرق ا¡وســط وشــمال أفريقيــا، كمــا شــارك خــلال الســنتين 
الماضيتيــن فــي اجتماعــات المجموعــة الماليــة لمكافحــة داعــش.  وفــي مقــال نشــره المركــز العالمــي فــي آذار 
2017 تــم ا¿عــلان عــن ورشــة عمــل عقدتهــا وحــدة مكافحــة غســل ا¡مــوال وتمويــل ا¿رهــاب حــول تطويــر ورفــع 

مســتوى برامــج ا¡ردن المعنيــة بامتثــال القطــاع الخــاص وا¡عمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة.   ونقــلا عــن 
الوحــدة، ركــزت ورشــة العمــل هــذه علــى رفــع مســتوى الوعــي بيــن أصحــاب ا¡عمــال والمهــن غيــر الماليــة حــول 
المســتجدات الدوليــة فــي معاييــر مكافحــة غســل ا¡مــوال، بمــا فــي ذلــك مجموعــة العمــل المالــي، فضــلا عــن 
تطويــر قــدرات ا¡عمــال والمهــن غيــر الماليــة فــي إتبــاع النهــج الــذي يراعــي المخاطــر فــي عمليــات ا¿شــراف علــى 

غسل ا¡موال. 
تظهر هذه التطورات جليا في معدل ا¡ردن على مؤشر بازل لمحاربة غسل ا¡موال بين ا¡عوام 2014-2016، 
إذ اســتمر ا¡ردن منــذ عــام 2014 بتحقيــق تقييــم مرتفــع علــى المؤشــر، والــذي يقيــس الخطــر الــذي تتعــرض لــه 
ــة فــي مجــال غســل ا¡مــوال وا¿رهــاب وذلــك اســتنادا للمعلومــات المنشــورة علنــا.  هــذا وقــد نجحــت  كل دول
ا¡ردن فــي تخفيــض نســبة الخطــر مــن 5.02 إلــى 4.91 فــي عــام 2015، ومــرة أخــرى مــن 4.91 فــي عــام 2015 

إلى 4.88 في عام 2016.  

شفافية الملكية النفعية  
ا�طار التشريعي والمؤسسي

النتيجة التشريعية لمعدل العلامات: 46 %
يحــدد قانــون مكافحــة غســل ا¡مــوال رقــم 46 لســنة 2007 "المنتفــع" علــى أنــه " الشــخص الطبيعــي صاحــب 
المصلحــة الحقيقيــة الــذي تتــم علاقــة العمــل لمصلحتــه أو نيابــة عنــه أو لــه ســيطرة كاملــة أو فاعلــة علــى 
شــخصية اعتباريــة أو الحــق فــي إجــراء تصــرف قانونــي نيابــة عنهــا.   بموجــب قانــون عــام 2007، تكــون كافــة 
الهيئــات الخاضعــة ¡حــكام قانــون مكافحــة غســل ا¡مــوال، والتــي تشــمل كل مــن المؤسســات الماليــة والحــد 
ا¡دنــى مــن ا¡عمــال والمهــن غيــر الماليــة حســب مواصفــات الشــفافية الدوليــة - تكــون ملزمــة بإجــراء العنايــة 
الواجبــة عــن هويــة شــركة العميــل، ووضعهــا القانونــي، ونشــاط العميــل، وغــرض وطبيعــة علاقــة العمــل، 

والمستفيد من العلاقة بين الهيئات المختلفة وبين العميل إن وجدت، والتحقق من ذلك." 
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23- مقابلة مع رائد رواشدة، وحدة مكافحة غسل ا¡موال، عمان، 22 حزيران 2017.
24- المركــز الدولــي حــول التعــاون ا¡منــي، تطويــر عمــل مكافحــة غســل وا¡مــوال وتمويــل ا¿رهــاب، المنهجيــا وضوابــط المؤسســات الماليــة وا¡عمــال والمهــن غيــر 

المالية المحددة، 7 آذار 2017.  للمقال أنظر الرابط:
 http://www.globalcenter.org/events/developing-and-upgrading-anti-money-laundering-and-combatting-the-financing-of-terro

rism-approaches-methodologies-and-controls-for-financial-institutions-and-designated-non-financial-businesses-and/
25- مقابلة مع رائد رواشدة، وحدة مكافحة غسل ا¡موال، عمان، 22 حزيران 2017.

26- مؤسسة بازل للحوكمة، تقرير مؤشر بازل لمكافحة غسل ا¡موال، 18 آب 2015.  للتقرير أنظر الرابط: 
https://index.baselgovernance.org/sites/index/documents/Basel_AML_Index_Report_2015.pdf

مؤسسة بازل للحوكمة، معدلات مؤشر بازل لمكافحة غسل ا¡موال.  للمعدلات أنظر الرابط:
http://spcsb.cna.md/sites/default/files/basel_aml-index-project-report-20141.pdf 

27- قانون مكافحة غسل ا¡موال وتمويل ا¿رهاب رقم 46 لسنة 2007
28- الهيئــات التــي ينــص عليهــا القانــون: البنــوك العاملــة فــي المملكــة، شــركات الصرافــة وشــركات تحويــل ا¡مــوال، ا¡شــخاص أو الشــركات التــي تمــارس أيــÖ مــن 
ا¡نشــطة التي تخضع لرقابة وترخيص هيئة ا¡وراق المالية،4 ا¡شــخاص أو الشــركات التي تمارس أيÖ من ا¡نشــطة التي تخضع لرقابة وترخيص هيئة التأمين، الجهات 
التــي تقــوم بمنــح الائتمــان بجميــع أنواعــه وتقديــم خدمــات الدفــع والتحصيــل وبــأدوات الدفــع والائتمــان وإدارتهــا  والاتجــار بــأدوات الســوق النقــدي وبــأدوات ســوق رأس 
المــال ســواء لحســابها أو لحســاب عملائهــا وشــراء الديــون وبيعهــا ســواء بحــق الرجــوع أو بدونــه والتأجيــر التمويلــي وإدارة الاســتثمارات وا¡صــول الماليــة عــن الغيــر، 
ــون فــي تجــارة  ــن يعمل ــة التــي تشــمل ا¡شــخاص أو الجهــات الذي ــر المالي ــة وفقــا ¡حــكام التشــريعات النافــذة، والجهــات غي والجهــات التــي تقــدم الخدمــات البريدي
ــة عــن الغيــر  العقــارات وتطويرهــا وا¡شــخاص أو الجهــات الذيــن يعملــون فــي تجــارة المعــادن الثمينــة وا¡حجــار الكريمــة وا¡شــخاص أو الجهــات الذيــن يقومــون نياب
بإعمــال بيــع العقــارات وشــرائها وإدارة ا¡مــوال أو أي أصــول ماليــة أخــرى وإدارة الحســابات المصرفيــة أو حســابات توفيــر البريــد أو حســابات الاســتثمار فــي ا¡ســواق الماليــة 
المحليــة والدوليــة وا¿جــراءات القانونيــة اللازمــة لتأســيس أي شــخص اعتبــاري أو إدارتــه أو شــراء محــلات تجاريــة أو بيعهــا وتنظيــم المســاهمات الخاصــة بإنشــاء 

الشركات أو إدارتها، والجهات أو المهن التي يقرر مجلس الوزراء تطبيق أحكام هذا القانون عليها بناء على تنسيب اللجنة. 
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كمــا ينــص القانــون علــى أن الهيئــات الخاضعــة ¡حــكام القانــون يجــب أن "تحتفــظ بســجلات وصكــوك قانونيــة 
لتوثيــق الصفقــات الماليــة المحليــة والدوليــة لتشــمل بيانــات وافيــة للتعــرف علــى هــذه الصفقــات؛ وكذلــك 
الاحتفــاظ بهــذه الســجلات والوثائــق والصكــوك القانونيــة والبيانــات والمعلومــات بمــا فــي ذلــك بيانــات العنايــة 
ــخ  ــخ إتمــام الصفقــة أو تاري الواجبــة الخاصــة بالعميــل والمنتفعيــن لمــدة لا تقــل عــن خمــس ســنوات مــن تاري

انتهاء العمل، حسب الحالة، على أن يتم التحديث دوريا."  
وكمــا تنــص تعليمــات عــام 2011، وبالتحــدد البنــد 3، والصــادر بموجــب قانــون مكافحــة غســل ا¡مــوال وتمويــل 
فــي        ينــوب عنــه  لــه  إبــلاغ معتمــد ومســتقل ومســاعد  الشــركات تعييــن مســئول  ا¿رهــاب، يتوجــب علــى 
غيابــه.  وتكــون وظيفــة مســئول ا¿بــلاغ ومســاعده تنفيــذ أحــكام قانــون مكافحــة غســل ا¡مــوال والتعليمــات 
ذات العلاقــة، بمــا فيهــا جمــع المعلومــات حــول الملكيــة المنتفعــة. وعلــى رئيــس مجلــس ا¿دارة فــي الشــركة، 
وأعضــاء المجلــس، والمــدراء العاميــن وكافــة الموظفيــن، وبموجــب القانــون، إشــعار مســئول ا¿بــلاغ بــأي صفقــة 
ــدوره إعــلام وحــدة مكافحــة  ــلاغ ب ــل ا¿رهــاب، وعلــى مســئول ا¿ب ربمــا تكــون مرتبطــة بغســل ا¡مــوال أو تموي
غســل ا¡مــوال وتمويــل ا¿رهــاب فــورا بــأي صفقــة مشــبوهة. غيــر أن التعليمــات تشــير فقــط إلــى تطبيــق آليــة 

التبليغ هذه عند الحصول الفعلي لصفقة مشبوهة أو بناء على طلب من الوحدة.
فــي حيــن تتولــى هيئــة ا¡وراق الماليــة، والبنــك المركــزي، ووزارة الصناعــة والتجــارة مهــام ا¿شــراف والمتابعــة 
علــى شــركات ا¡وراق الماليــة والبنــوك والشــركات ا¡خــرى، بمــا فــي ذلــك إمكانيــة الحصــول علــى معلومــات 
كأســماء أصحــاب الشــركة، إلا أن هــذه الهيئــات غيــر مذكــورة فــي التشــريع الــذي يحتــوي علــى معلومــات عــن 

إجراءات متابعة المستفيد.  

التنفيذ والامتثال
 تحتفــظ دائــرة مراقبــة الشــركات لــدى وزارة الصناعــة والتجــارة بســجل الشــركات.  ووفقــا للدائــرة، يتعيــن علــى 
جميــع المالكيــن والشــركاء والمســاهمين تســجيل أســمائهم فــي الشــركة. ويحظــر وجــود أشــخاص مخفييــن، 
وعلــى مالكــي الشــركة التوقيــع علــى وثيقــة عنــد التســجيل للتعهــد بأنهــم هــم المســاهمون الوحيــدون. 
ومــع ذلــك تفيــد الدائــرة أنــه غالبــا مــا يقــوم بعــض أصحــاب الشــركات والشــركاء والمســاهمين بانتهــاك هــذه 
اللائحــة وعــدم تســجيل أســمائهم ومعلوماتهــم.   وتشــمل بنــود التعريــف المدونــة فــي الســجل أســماء المالــك 
والشــريك والمســاهمين وأرقــام هوياتهــم الوطنيــة وجنســياتهم، با¿ضافــة إلــى عنــوان مــكان العمــل وأســماء 
المديريــن العاميــن. وبطبيعــة الحــال، تظهــر أســماء المالكيــن المســجلة فقــط فــي ســجل الشــركة، وأمــا 
بالنســبة "للمنتفعيــن" فالشــركات غيــر ملزمــة بتدويــن اســمائهم فــي ســجل الشــركة حيــث لا يوجــد حيــز علــى 
والمســاهمين  المالكيــن  أســماء  معلومــات  علــى  تغييــر  أي  حالــة  وفــي  المعلومــة.  هــذه  لمثــل  الســجل 

والمديرين، تطلب دائرة مراقبة الشركات إبلاغها بذلك خلال عشر أيام. 
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29- المرجع نفسه
30- تعليمات مكافحة غسل ا¡موال وتمويل ا¿رهاب للمؤسسات العاملة وا¡نشطة المالية التي ينص عليها البند 5 من الفقرة أ من المادة 13 من القانون. 

31- قانون البنوك/ المواد 71-70 (التفتيش والتدقيق).  للقانون أنظر الرابط:
  https://www.sdc.com.jo/english/index.php?option=com_content&task=view&id=286:

قانون الشركات ا¡ردني، المواد 277-273 (ا¿شراف على الشركات). للقانون أنظر الرابط:
https://www.sdc.com.jo/english/index.php?option=com_content&task=view&id=247&Itemid=63

قانون ا¡وراق المالية، المواد 64-47 (الترخيص والتسجيل والرصد) للقانون أنظر الرابط:
 https://www.sdc.com.jo/english/index.php?option=com_content&task=view&id=91&Itemid=120

http://www.ccd.gov.jo 32- موقع دائرة مراقبة الشركات
33- مقابلة مع رمزي نزهة، دائرة مراقبة الشركات، وزارة الصناعة والتجارة، عمان، 29 حزيران 2017.

34- المرجع نفسه



يبقــى ســجل الشــركات شــفافا مــن الناحيــة العمليــة، ويمكــن الاطــلاع عليــه بســهولة عبــر ا¿نترنــت، والدخــول 
إلــى الموقــع متــاح مجانــا، ويمكــن البحــث فيــه بســهولة ¡نــه يحتــوي علــى مختلــف أدوات ومعامــلات البحــث 
والتــي تشــمل اســم الشــركة، والشــريك، والمديــر العــام، والقطــاع، ورقــم الشــركة حســب تاريــخ تســجيلها، 
ومبلــغ رأس المــال، ونــوع الخدمــة التــي تقدمهــا الشــركة، والرقــم الوطنــي للمالــك، والشــركات التــي أغلقــت 
خــلال فتــرة زمنيــة معينــة، وجنســية المالــك، وغيرهــا.  غيــر أن الســجل لا يشــمل الحســابات الســنوية وإيداعــات 
الشــركة ا¡خــرى، حيــث تطلــب دائــرة مراقبــة الشــركات فقــط مــن الشــركات المســاهمة المســجلة الالتــزام بنشــر 

بياناتها المالية السنوية علنا.  
وفقــا لتقريــر منظومــة النزاهــة الوطنيــة، لا تلتــزم كافــة هيئــات القطــاع الخــاص بممارســة الشــفافية، فكمــا 
إلــى حــد كبيــر علــى حجمهــا وعلــى علاقتهــا  التــزام أي شــركة أردنيــة بالشــفافية  يشــير التقريــر، يعتمــد 
بالحكومــة.  فعلــى ســبيل المثــال، يتوجــب علــى الشــركات المســاهمة العامــة والبنــوك ا¿فصــاح عــن بياناتهــا 
ومعلوماتهــا بدقــة، بينمــا لا يوجــد مــا يلــزم الشــركات الصغيــرة بذلــك.  ولكــن ومــن الجانــب ا¿يجابــي، لقــد 
باشــرت معظــم الشــركات المســاهمة العامــة والبنــوك بنشــر تقاريرهــا الســنوية علــى الانترنــت، بمــا فيهــا 
البيانــات الماليــة وا¿داريــة، ورافــق ذلــك فــي اÞونــة ا¡خيــرة نقاشــات حــول أخــلاق ونزاهــة قطــاع ا¡عمــال.  إضافــة 
إلــى ذلــك، أصــدر منتــدى الاســتراتيجية الوطنيــة مؤخــرا ورقــة سياســة تتعلــق بمدونــة ســلوك قطــاع ا¡عمــال، 
وفــي ضــوء المظاهــرات ا¡خيــرة التــي ســلطت الضــوء علــى قضايــا الفســاد فــي القطاعيــن العــام والخــاص، ربمــا 

ستلحق الشركات الصغيرة في ا¡ردن ركب الشركات الكبرى.

استرداد ا�صول المنهوبة
ا�طار التشريعي والمؤسسي

النتيجة التشريعية لمعدل العلامات: 58 %
يتــم معالجــة سياســة ا¡ردن حــول اســترداد ا¡صــول المنهوبــة كجــزء مــن قانــون مكافحة الفســاد رقم 13 لســنة 
2016، وبالتحديــد تنــص المــادة 29 مــن القانــون أنــه لا يحــول صــدور قــرار مــن المحكمــة بإســقاط دعــوى الحــق 

العــام أو بوقــف الملاحقــة أو ا¿عفــاء مــن العقوبــة لتوافــر أي مــن حــالات موانــع العقــاب، أو لانتفــاء المســؤولية دون 
ــة  ــك، بموجــب المــادة 30 يحــق لهيئ ــى ذل ــة إل ــة مــن الفســاد.  إضاف الاســتمرار فــي اســترداد ا¡مــوال المتحصل
النزاهــة ومكافحــة الفســاد فتــح "حســاب أمانــات المصالحــات والتســويات" لــدى البنــك المركــزي، والــذي بــدورة 
يكــون مســئولا عــن حفــظ ا¡مــوال المتحصلــة مــن قضايــا فســاد تــم مصادرتهــا أو اســتردادها لحيــن تســليمها 

لمستحقيها.   
وفيمــا يتعلــق بآليــات اســترداد ا¡مــوال المنهوبــة، تنــص المــادة 23 مــن قانــون عــام 2016 على أنه يجــوز للهيئة 
وأثنــاء إجــراء التحقيــق أن تطلــب مــن المحكمــة "تعليــق أي عقــد أو اتفــاق أو معاملــة تفاضليــة، أو امتيــازات إذا 
ــة إلــى أن هــذه الامتيــازات كانــت نتيجــة لقضيــة فســاد، ويســتمر هــذا التعليــق لحيــن  توصلــت مــن خــلال ا¡دل

صدور قرار في القضية. 

15  www.rasheedti.org

35- دائرة مراقبة الشركات، سجل الشركات، للسجل أنظر الرابط:
 http://www.ccd.gov.jo/ar/home/e-services/companies-query

36- مقابلة مع رمزي نزهة، دائرة مراقبة الشركات، وزارة الصناعة والتجارة، عمان، 29 حزيران 2017
37- قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016.  للقانون أنظر الرابط:

 www.theioi.org/downloads/.../Jordan_Integrity%20Commission_Law_20161113.pdf
38- المرجع نفسه
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ا¡مــوال بطريقــة شــرعية.  علــى  تثبــت حصولــه  التــي  البراهيــن  بتقديــم  المتهــم  يلــزم  لا  القانــون  أن  غيــر 
وبالنســبة لجرائــم أخــرى مثــل الكســب غيــر المشــروع، تقــع مهمــة تقديــم البراهيــن علــى عاتــق كل مــن 
الموظــف الحكومــي الملــزم بإثبــات مصــادر ثروتــه إذا كانــت لا تتناســب مــع دخلــه، وعلــى عاتــق المدعــي العــام 
الــذي يتحمــل مســئولية إثبــات عــدم شــرعية ا¡مــوال، وذلــك خلافــا لحــالات القضايــا الجنائيــة حيــث يتولــى 
المدعــي العــام مهمــة تقديــم البراهيــن.  با¿ضافــة إلــى ذلــك، لا يتنــاول القانــون قابليــة إنفــاذ أوامــر المصــادرة 

ا¡جنبية التي لا تستند إلى إدانة.
يمنــح قانــون عــام 2016 للهيئــة صلاحيــة تنفيــذ إجــراءات اســترداد ا¡صــول ولديهــا ســلطة مقاضــاة أي شــخص 
يرتكــب أي فعــل فســاد ومصــادرة أموالــه المنقولــة وغيــر المنقولــة (المادة 3). كما تتمتع الهيئة بســلطة إنشــاء 
حســاب أمانــات للمصالحــات والتســويات لــدى البنــك المركــزي مخصــص لحفــظ ا¡مــوال المســتردة مــن قضايــا 

فساد إلى حين تسليمها لمستحقيها (المادة 30). 

التنفيذ والامتثال
يحمــي قانــون عــام 2016 اســتقلال الهيئــة فــي جميــع مهامهــا، بمــا فــي ذلــك اســترداد ا¡موال، من خلال ا¿شــارة 
ــة واســتقلال دون نفــوذ أو تدخــل مــن أي طــرف آخــر" وأن  ــى أن الهيئــة تضطلــع بســلطاتها ومهامهــا بحري إل
ــك عمليــات اســترداد  ــا فــي كافــة مهامهــا وواجباتهــا، بمــا فــي ذل الهيئــة ســوف تبقــى مســتقلة ماليــا وإداري

ا¡صول (المادتان 3 و 5). 
وفقــا لتقريــر الهيئــة الســنوي لعــام 2014، ســجلت 18 قضيــة خــلال ذلــك العــام مرتبطــة باســترداد أصــول، 
شملت استرداد أموال وأراضي على السواء. وبلغ إجمالي المبالغ الذي تم ضبطها في تلك القضايا 16،936،570 
دينــار أردنــي، أو مــا يعــادل 23،850381 دولار أمريكــي تقريبــا . وســجل تقريــر عــام 2015 ثمــان قضايــا وقعــت في 
ذلــك العــام تطلبــت اســترداد أصــول، وتضمنــت 32 قضيــة تهــرب جمركــي اعتبــرت جميعهــا قضيــة واحــدة. وأما 
مجموع ا¡صول المصادرة في عام 2015 فبلغت قيمتها 115،350،471 دينار أردني، أو ما يعادل 162،438،602 
دولار أمريكــي، ووصلــت قيمــة قضايــا التهــرب الجمركــي 110،000،000 دينــار أردنــي أو ما يعــادل 154،903،073 
دولار أمريكي.  هذا ولم يتم لغاية اÞن نشر تقرير عام 2016 والذي يشمل بيانات عن قضايا استرداد ا¡صول. 
لــم تتوفــر لرشــيد -الشــفافية الدوليــة- أيــة إحصــاءات عــن عــدد قضايــا اســترداد ا¡صــول التــي تعاملــت معهــا 
التقييــم  عمليــات  فــي  أهميــة  ذات  البيانــات  هــذه  مثــل  أن  علمــا  الماضيتيــن،  الســنتين  خــلال  المحاكــم 

المستقبلية، وخاصة في مجال تنفيذ ا¿جراءات.
يذكــر أن الالتــزام السياســي باســترداد ا¡صــول كان ثابتــا خــلال العاميــن الســابقين، وشــاركت كل مــن وحــدة 
مكافحــة غســل ا¡مــوال وتمويــل ا¿رهــاب، وهيئــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد فــي سلســلة مــن ورش العمــل 
واللقــاءات التــي عقدهــا المجلــس ا¡وروبــي لتعزيــز إطــار اســترداد ا¡صــول ا¡ردنــي فــي العام 2016.  كما يشــارك 
ا¡ردن فــي المنتــدى العربــي حــول اســترداد ا¡صــول منذ عام 2012 وهــو عضو فيه وفي مجموعة العمل المالي 

للشرق ا¡وسط وشمال إفريقيا، والمنتدى على ارتباط وثيق بمبادرة استرداد ا¡صول المنهوبة.    

16  www.rasheedti.org

39- مهنــد أحمــد أبــو مــراد، زينــل أميــن أيــوب، فوازيــة محمــد نــور "تقديــم البراهيــن وافتــراض البــراءة فــي ا¿دعــاء ضــد الكســب غيــر المشــروع مــع 
ا¿شارة إلى التشريع ا¡ردني، مجلة القانون، السياسة والعولمة، المجلد رقم 49، 2026.  للمقال أنظر الرابط:

www.iiste.org/Journals/index.php/JLPG/article/download/30758/31587 
40- قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016.

41- المرجع نفسه
42- هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، التقرير السنوي 2014. للتقرير أنظر الرابط:

http://jiacc.gov.jo/Portals/0/AnnualReport2014.pdf  
43- هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، التقرير السنوي 2015 المقدم من الهيئة إلى رشيد.

44- مجلس أوروبا، تعزيز إطار استرداد ا¡موال المسروقة ا¡ردني، 6 آذار 2016. للمقال:
http://www.coe.int/en/web/corruption/-/strengthening-the-jordanian-asset-recovery-framework 

45- مبادرة استرداد ا¡موال المسروقة، المنتدى العربي حول استرداد ا¡موال، عن المنتدى,  للمقال:
 https://star.worldbank.org/star/ArabForum/About 
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الاتجار با�سلحة
ا�طار التشريعي والمؤسسي

النتيجة التشريعية لمعدل العلامات: 50 %
لــم يوقــع ا¡ردن علــى معاهــدة تجــارة ا¡ســلحة لغايــة شــهر تمــوز مــن علــم 2007.   ولــم يصادق فــي العام 2009 
على بروتوكول حظر تصنيع وتجارة ا¡ســلحة النارية وقطعها ومكوناتها وذخيرتها.    والتزم ا¡ردن في العام 
2001 بقــرار با¿جمــاع فــي ا¡مــم المتحــدة حــول تبنــي ودعــم وتنفيــذ برنامــج عمــل ا¡مــم المتحــدة لمنــع ومحاربــة 

والقضــاء علــى تجــارة ا¡ســلحة الصغيــرة وا¡ســلحة الخفيفــة غيــر المشــروعة، وقــدم تقاريــره حــول تطبيــق 
وتنفيــذ برنامــج العمــل هــذا.  وعلــى المســتوى ا¿قليمــي، تبنــى ا¡ردن عــام 2002 نمــوذج القانــون العربــي 

حول ا¡سلحة والذخيرة والمتفجرات والمواد الخطيرة.
  

التنفيذ والامتثال
لا يوجــد فــي البرلمــان ا¡ردنــي أي لجــان دائمــة متخصصــة فــي قضايــا القــوات المســلحة والدفــاع وا¡مــن، لذلــك 
مــن الصعــب توفيــر الخبــرات الفنيــة والمــوارد ا¿داريــة اللازمــة لÑشــراف علــى قــرارات تصديــر ا¡ســلحة.  وفــي حيــن 
ــد العــام للقــوات المســلحة،  ــرات العامــة والقائ ــر عــام المخاب ــه حــق طــرح ا¡ســئلة علــى مدي ــوزراء ل أن رئيــس ال
يعتمــد اتصــال البرلمــان مــع هذيــن المســئولين علــى مجلــس الــوزراء، المعــروف تاريخيــا بــدوره المحــدود.  وفقــا 
بانتقــال  تفيــد  تقاريــر  ثمــة   ،2015 للعــام  الدوليــة  الشــفافية  عــن  الصــادر  الحكومــة  دفــاع  مؤشــر  لتقريــر 
أســلحة مــن ا¡ردن إلــى دول مجــاورة لديهــا ســوابق فــي انتهــاك حقــوق ا¿نســان وأخــرى منخرطــة فــي نزاعــات 

أهلية.            
بموجــب قانــون المخابــرات العامــة رقــم 24 لســنة 1964، لــدى دائــرة المخابــرات العامــة مجلســا عســكريا يتمتــع 
ــة فــي  ــح للحكومــة ا¡ردني ــرات.   ووفقــا لتصري ــا المخاب ــق بقضاي ــراد ا¡مــن فيمــا يتعل ــة أف بالســلطة علــى كاف
العام 2003، تخول محكمة دائرة المخابرات بمقاضاة ا¡شــخاص المتهمين في جرائم تشــمل الفســاد والرشــوة 
بمــا يهــدد انتهــاك نزاهــة الدائــرة.  هنالــك أيضــا محاكــم عســكرية ومحاكــم شــرطة تعمــل بشــكل مســتقل 
عــن دائــرة المخابــرات.  إضافــة إلــى مــا ذكــر، ينــاط ببعــض هيئــات الرقابــة المســتقلة كهيئــة النزاهــة ومكافحــة 
الفســاد وديــوان المحاســبة مهمــة التحقيــق بقضايــا الفســاد التــي تنشــأ فــي أي مــن المؤسســات الحكوميــة، 
بمــا فيهــا أمــن الدولــة وا¡جهــزة ا¡منيــة.   غيــر أنــه، وحســب الاســتراتيجيات الوطنيــة لهيئــة النزاهــة ومكافحــة 
الفســاد فــي الســنوات الســابقة، الدفــاع، والمخابــرات وا¡جهــزة ا¡منيــة - باســتثناء مديريــة ا¡مــن العــام، والتــي 

ورد ذكرها بإيجاز - لا تحظى باهتمام كبير.
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46- معاهدة تجارة ا¡سلحة، 24 كانون ا¡ول 2014، تحديث 2027، للمعاهدة:
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الغاية 16.5: القضاء على الفساد والرشوة بكافة أشكالها

54

55

56

57

تجربة وتصورات الفساد
مؤشر الطرف الثالث صاحب العلاقة

حســب مؤشــر الشــفافية الدولية ا¡خير للعام 2016 حول تصور الفســاد، حقق ا¡ردن معدل 48 % (حيث صفر 
هــو أعلــى درجــات الفســاد، و100 أعلــى درجــات النزاهــة) وكان ترتيبــه 57 بيــن 176 دولــة.    ثمــة مؤشــرات أكثــر 
تحديــدا حســب "باروميتــر الفســاد العالمــي" للشــفافية الدوليــة للعــام 2016 والتــي توفــر نظــرة أدق إلــى تجربــة 
وتصــورات الفســاد. وفقــا لمســح عــام 2016 الــذي أجــري فــي ا¡ردن كجــزء مــن مســح الشــرق ا¡وســط وشــمال 
إفريقيا، 4 % من المســتجيبين أفادوا بأنهم دفعوا رشــوة خلال الســنة الماضية، أو قدموا هدية أو خدمة إلى 
موظــف رســمي (معلــم مدرســة أو مســئول مدرســة، أو موظــف صحــة، أو موظــف مركــز صحــي أو مستشــفى، 
أو لمســئول حكومــي للحصــول علــى وثيقــة، أو للحصــول علــى خدمــات، أو لشــرطي أو لقاضــي أو لمســئول 
محكمــة).  غيــر أن انخفــاض حــالات الرشــوة ربمــا ناتــج عــن اســتخدام الواســطة أو المعــارف والاتصــالات الشــخصية 
للحصــول علــى خدمــات عامــة وتســريع ا¿جــراءات، ولا تعتبــر الواســطة هنــا علــى أنهــا رشــوة.  وعندمــا ســؤل 
المشــاركون فــي المســح عــن رأيهــم فــي أداء الحكومــة فــي مكافحــة الفســاد، 61 % مــن المســتجيبين 
أجابوا أن أدائها سيئ (29 %) أو سيئ نوعا ما (32 %) في مكافحة الفساد داخل الحكومة.  مسح "باروميتر 

الشفافية الدولية للعام 2016.   
لــو أردنــا أن نعــرف إذا مــا كانــت قــد انخفضــت أو ارتفعــت حــالات الفســاد خــلال الســنوات الماضيــة، لا بــد مــن 
مقارنة ا¡رقام ا¡خيرة بأرقام عام 2013. فحسب مسح الشفافية الدولية للعام 2013 من بين ا¡شخاص الذين 
تعاملــوا مــع خدمــات عامــة خــلال الســنة الســابقة للمســح، 67 % قالــوا أنهــم دفعــوا هــم أو أفراد أســرهم رشــوة 
للحصــول علــى خدمــات تســجيل أو دخــول، و 49 % دفعــوا رشــوة مقابــل خدمــات ضريبيــة، بينمــا 45 % دفعــوا 
رشــوة مقابل خدمات أراضي، و44 % مقابل خدمات قضائية، و 35 % مقابل خدمات تعليمية، و34 % مقابل 
خدمــات صحيــة، و 17 % مقابــل خدمــات شــرطة، و 14 % مقابــل خدمــات عامــة.  تبيــن ا¡رقــام انخفاضــا ملموســا 
فــي العــام 2016 مــا يشــير إلــى أن 2 % فقــط ممــن تعاملــوا مــع خدمات حكومية خلال الســنة الســابقة للمســح 
كانــوا قــد دفعــوا رشــوة أو هديــة أو خدمــة لمســئولين فــي المــدارس الحكوميــة، و 2 % دفعــوا رشــوة مقابــل 
خدمات مستشفى حكومي، و 2 % مقابل الحصول على بطاقة اقتراع أو تصريح، و 2 % مقابل خدمات عامة، 
و 3 % مقابــل خدمــات شــرطة، و 5 % مقابــل خدمــات محكمــة.  غيــر أنــه، وكمــا ذكــر ســابقا، لا تعتبــر الواســطة 
علــى أنهــا رشــوة إضافــة إلــى أن مســح عــام 2013 شــمل المســتجيب وأفــراد أســرته، بينمــا شــمل مســح 2016 

المستجيب فقط.  
فــي مســح عــام 2013، 29 % بلغــت نســبة المشــاركين فــي المســح الذيــن ذكــروا أن الفســاد فــي ا¡ردن شــهد 
ارتفاعا كبيرا (12 %)، أو شــهد ارتفاعا طفيفا (27 %) خلال العامين الســابقين للمســح، بينما 44 %  قالوا أم 
نســبة الفســاد بقيــت علــى مــا هــي، و 18 % قالــوا أن الفســاد شــهد انخفاضــا طفيفــا (13 %) أو شــهد انخفاضا 

dcdc
54- الشفافية الدولية، مؤشر تصور الفساد 2016.  للمؤشر:
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55- الشفافية الدولية، الناس والفساد: مسح الشرق ا¡وسط وشمال إفريقيا 2016.  للمسح: 
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كبيرا (5 %). وأما في مسح عام 2016، 75 % من المشاركين قالوا أن الفساد شهد ارتفاعا كبيرا (60 %) أو 
شــهد ارتفاعــا طفيفــا (15 %) خــلال العاميــن الســابقين للمســح، و 12 % قالــوا أن الفســاد بقــي علــى مــا هــو 

عليه، و 12 % شهد انخفاضا طفيفا (10 %) أو شهد انخفاضا كبيرا (2 %). 
تبيــن هــذه النتائــج ارتفاعــا كبيــرا فــي تصــور ا¡ردنييــن حــول ارتفــاع نســب الفســاد.  غيــر أن مؤشــر تصــور 
الفساد في ا¡ردن شهد تحسنا منذ العام 2013، ففي عام 2013 وصل مؤشر ا¡ردن إلى 45، وارتفع إلى 48 عام 
2016، ولكن من الجدير بالذكر أن مؤشــر عام 2014 ســجل 49، ومؤشــر 2015 ســجل 53، حيث كان في  تلك 

الســنتين أعلــى ممــا هــو عليــه فــي 2016 ممــا يــدل علــى ارتفــاع طفيــف فــي تصــور  ا¡ردنييــن بانتشــار الفســاد  
عام 2016.

إطار ومؤسسات مكافحة الفساد
ا�طار التشريعي والمؤسسي

النتيجة التشريعية لمجموع العلامات: 68 %
ــم المذكــورة والمحظــورة فــي  ــه بوضــوح الجرائ ــي والتشــريعات الصــادرة بموجب ــات ا¡ردن ــون العقوب يحــدد قان
اتفاقية ا¡مم المتحدة لمكافحة الفســاد: الرشــوة الايجابية للمســئولين الحكوميين المحليين   (المادة 15 أ من 
اتفاقية ا¡مم المتحدة لمكافحة الفســاد)، والرشــوة الســلبية للمســئولين الحكوميين المحليين (المادة 15 ب 
مــن الاتفاقيــة)،  والاختــلاس أو والتملــك غيــر المشــروع أو تحويــل ملكيــة عقــار مــن قبــل مســئول عــام  (المــادة 
17 مــن الاتفاقيــة)، واســتغلال الوظيفــة (المــادة 19 مــن الاتفاقيــة) والكســب غيــر المشــروع (المــادة 20 مــن 

الاتفاقيــة)، واختــلاس الممتلــكات فــي القطــاع الخــاص (المادة 22 من الاتفاقية)  وغســل أمــوال جريمة (المادة 23 
من الاتفاقية).

بالتحديــد، وبموجــب المادتيــن 172 و 173 مــن قانــون العقوبــات يحاكــم ويعاقــب أي شــخص يقــدم رشــوة أو 
هديــة أو أي منفعــة لمســئول حكومــي أو أي شــخص اختيــر للعمــل فــي الخدمــة العامــة ســواء بالانتخــاب أو 
بالتعييــن أو شــخص قــد كلــف بمهمــة رســمية لتحقيــق أي مــن الغايات التالية: 1 - تشــجيع المســئول الحكومي 
على القيام بمهمة ليســت ضمن واجباته الرســمية، 2 - الامتناع عن القيام بمهمة ضمن مســئولياته الرســمية.  
كمــا يحاكــم ويعاقــب، بموجــب المادتيــن 170 و 171 مــن قانــون العقوبــات أي مســئول حكومــي يقبــل رشــوة أو 
هديــة أو وعــد أو أي منفعــة أخــرى، أو أي شــخص يقــع عليــه الاختيــار للقيــام بخدمــة عامــة مــن خــلال الانتخــاب أو 
التعييــن، أو أي شــخص كلــف بمهمــة رســمية ليعمــل عمــلا بحكــم وظيفتــه أو ليمتنــع عــن عمــل  كان يجــب أن 

يقوم به بحكم وظيفته. 
يشــير قانــون العقوبــات أيضــا إلــى قضايــا الاختــلاس أو التملــك أو تحويــل ملكيــة عقــار مــن قبــل مســئول عــام، 
حيث تنص المادة 174 من القانون على معاقبة أي مســئول عام أدخل في ذمته أموال دولة، أو أملاك شــخص 
خــاص، أو أي أمــلاك أخــرى وكلــت إليــه بحكــم الوظيفــة ¿دارتهــا أو تحصيلهــا، أو الحفــاظ عليهــا.  كمــا يعاقــب كل 
إلــى البنــوك أو مؤسســات ا¿قــراض، أو الشــركات المســاهمة العامــة وكان مــن  مــن يختلــس أمــوالا تعــود 
ا¡شــخاص العامليــن فيهــا.  تنــص المــادة أيضــا علــى معاقبــة أي شــخص يقــوم بتزويــر الشــكات البنكيــة 
والســندات الماليــة، أو بإدخــال معلومــات خاطئــة فــي الســجلات والدفاتــر والقيــود؛ أو تشــويه أو حــذف أو إتــلاف 
الحســابات وا¡وراق الماليــة، وغيرهــا مــن الصكــوك، أو القيــام بــأي عمــل ¿خفــاء أفعالــه. وتنــص المــادة علــى 

معاقبة أي شريك أو متعاون في عمليات الاختلاس كما يعاقب الفاعل.
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وتعاقــب المــادة 182 مــن قانــون العقوبــات اســتغلال الوظيفــة، حيــث تنــص المــادة علــى معاقبــة أي مســئول 
عــام يســتخدم ســلطته بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر لعرقلــة أو مماطلــة تنفيــذ القوانيــن أو التعليمــات 
النافــذة، أو تحصيــل الرســوم والضرائــب التــي يفرضهــا القانــون، أو تنفيــذ أحــكام قضائيــة أو أي قــرار صــادر عــن 
أيــة جهــة ذات علاقــة. عــلاوة علــى ذلــك، تنــص المــادة 183 علــى معاقبــة أي مســئول عــام يتهــاون بالقيــام 

بمهامه أو يمتنع عن تنفيذ أوامر رئيسه حسب القانون. 
يحظــر القانــون كذلــك اختــلاس العقــار، وتطبــق أحكامــه علــى كل شــخص يحصــل علــى عقــار، أو ســلعة أو 
وثيقــة تحتــوي علــى تعهــد أو تنــازل أو ديــن، بداعــي الثقــة، علــى أن يتــم اســتعمالها ومــن ثــم إعادتهــا، أو ا¿بقــاء 
عليهــا، أو اســتعمالها لمهمــة معينــة، بأجــر أو بــدون أجــر، بحيــث ينفــي المســتفيد أنــه حصــل علــى تلــك 
الســلعة، أو اســتهلكها، أو اســتبدلها، أو رفــض إعادتهــا (المــادة 422).  يعاقــب القانــون أيضــا أي شــخص 
يتصــرف علــى أنــه مالــك لســلعة منقولــة تكــون تحــت تصرفــه نتيجــة لخطــأ اقترفــه صاحــب الســلعة وبعلــم مــن 
المســتفيد أنه يملك الســلعة بســبب خطأ ما (المادة 424).  ويطبق قانون العقوبات على كل شــخص أيا كان 

يختلس عقار، بما في ذلك ا¡شخاص العاملين في القطاع الخاص. 
بالرغم من عدم ا¿شــارة في قانون العقوبات إلى الكســب غير المشــروع، إلا أن المادة 6 من قانون إشــهار الذمة 
الماليــة لســنة 2006 تحــدد الجريمــة علــى أنهــا تشــمل حصــول المســئول العــام، لــه أو لغيــره كل مــن ا¡مــوال 
المنقولــة وغيــر المنقولــة، والمنافــع، وحقــوق المنفعــة المكتســبة، عــن طريــق اســتغلال الوظيفــة أو ســلطته. .       
وتنــص المــادة كذلــك علــى أنــه إذا حصــل زيــادة غيــر مبــررة فــي ا¡صــول التــي يملكهــا المســئول أو أولاده بحيــث 
لا تتناســب هــذه الزيــادة مــع دخلــه الرســمي، أو إذا لــم يتمكــن المســئول مــن إثبــات المصــدر الشــرعي لÎمــلاك 
ا¿ضافيــة، تعتبــر هــذه الزيــادة علــى أنهــا نتيجــة لاســتغلال الســلطة.  أيضــا، يعتبــر  قانــون مكافحــة غســل 
لســنة   46 رقــم  (القانــون  ا¡مــوال  غســل  جرائــم  ويعاقــب  يحــدد  الــذي  التشــريع  بمثابــة  ا¡مــوال 
2007) حيــث تنــص المــادة 4 مــن القانــون علــى أن أي أمــوال يحصــل عليهــا أي شــخص نتيجــة ¡ي مــن الجرائــم 

التالية تعتبر جريمة مرتبطة بغسل ا¡موال: 1 - أي جريمة يعاقب عليها القانون ا¡ردني كجنحة، 2 - الجرائم التي 
تحددهــا الاتفاقيــات الدوليــة حيــث توافــق ا¡ردن علــى اعتبــار أن عائــدات هــذه الجرائــم خاضعــة لتعليمــات غســل 
ا¡موال، على أن تكون هذه الجرائم أيضا مدرجة في القانون ا¡ردني.  تحظر المادة 3 من القانون غسل العائدات 
المترتبــة عــن أي مــن الجرائــم المذكــورة، ســواء تــم ارتــكاب هــذه الجرائــم داخــل ا¡ردن أو خارجــه، وعلــى أن يكــون 

الفعل خاضع للعقوبة بموجب القوانين السارية في الدولة التي ارتكبت فيها الجريمة. 
فــي حيــن يحظــر اســتغلال النفــوذ (المــادة 18 مــن اتفاقية ا¡مم المتحدة لمكافحة الفســاد)، وا¿خفاء (المادة 24 
مــن الاتفاقيــة) وإعاقــة ســير العدالــة (المــادة 25 مــن الاتفاقيــة) إلا أن القانــون لا يعــرف العبــارات بشــكل واضــح. 
فعند الحديث عن استغلال النفوذ، يعرف قانون العقوبات في المواد الخاصة بالرشوة (المواد 173-170) على 
أنهــا "هديــة أو وعــد أو أي منفعــة أخــرى غايتهــا "دفــع المســئول العــام أو مســئول الدولــة" إلــى القيــام بفعــل 
ليــس ضمــن مهامــه الوظيفيــة، أو الامتنــاع عــن تنفيــذ فعــل ضمــن مهامــه الوظيفيــة." يعتبــر هــذا التعريــف 
عامــا وبالتالــي، وحســب مكتــب ا¡مــم المتحــدة لمكافحــة المخــدرات ومنــع الجريمــة فإنــه يشــير إلــى اســتغلال 

النفوذ، غير أن فعل استغلال النفوذ بحد ذاته لم يرد تعريفه في قانون العقوبات.  
كذلــك ا¡مــر، يشــير قانــون مكافحــة غســل ا¡مــوال فــي تعريــف عبــارة غســل ا¡مــوال إلــى فعــل ا¿خفــاء، والــذي 
يعاقــب بموجــب القانــون، ويعــرف القانــون غســل ا¡مــوال علــى أنــه: أي ســلوك يتضمــن حيــازة أو امتــلاك أو 
التخلــص مــن، أو إدارة أو حفــظ أو تبــادل أو إيــداع أو اســتثمار ا¡مــوال أو التلاعــب بقيمتهــا أو حركتهــا ونقلهــا أو 
أي إجــراء يــؤدي إلــى إخفــاء أو تمويــه مصدرهــا أو أصلهــا أو طبيعتهــا أو مكانهــا أو تصرفهــا أو ملكيتهــا أو 

ييسشيسيس
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الحقــوق المتعلقــة فيهــا، وبمعرفــة أن هــذه ا¡مــوال هــي نتيجــة لواحــدة مــن الجرائــم المذكورة في المــادة 4 من 
القانون.  غير أنه لا يوجد تعريف منفصل لعبارة ا¿خفاء.

وأخيــرا، وكمــا هــو منصــوص عليــه فــي المــادة 25 مــن اتفاقيــة ا¡مــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، يعالــج ا¡ردن 
جريمــة إعاقــة ســير العدالــة باســتخدام العنــف ويعاقبهــا بموجــب قانــون العقوبــات، غيــر أن القانــون مقصــر فــي 
وصف عبارة إعاقة سير العدالة.  إذ يشير قانون العقوبات جزئيا للمادة 25أ من اتفاقية ا¡مم المتحدة لمكافحة 
ــه يعاقــب "كل شــخص يمــارس أي شــكل مــن أشــكال العنــف أو القــوة، غيــر المســموح  الفســاد فــي القــول أن
فيهــا بموجــب القانــون، لغايــة الحصــول علــى اعتــراف بارتــكاب جريمــة أو للحصــول علــى معلومــات تتعلــق 
بجريمــة" (....) ويعاقــب بالســجن (...).  غيــر أن النــص يشــمل فقــط اســتخراج المعلومــات وا¡دلــة والاعتــراف مــن 
خــلال وســائل عنيفــة، ولا يشــمل "اســتخدام القــوة الجســدية والتهديــد والترهيــب أو الوعــد أو الهبــة أو تقديــم 
منفعــة غيــر قانونيــة للضغــط والحصــول علــى اعتــراف كاذب أو للتدخــل فــي الاعتــراف أو فــي تقديــم ا¡دلــة (...)." 
أيضــا،  المتحــدة  ا¡مــم  اتفاقيــة  مــن  25ب  المــادة  إلــى  جزئــي  بشــكل  أيضــا  العقوبــات  قانــون  يشــير 
وبالتحديــد فــي المــادة 185، والتــي تنــص علــى معاقبة "أي شــخص يتهجم على مســئول عــام أو يقاومه بعنف 
بينمــا يقــوم هــذا المســئول بتطبيــق القوانيــن والتعليمــات الســائدة، أو بينمــا يقــوم بتحصيــل الرســوم 
والضرائــب المنصــوص عليهــا بموجــب القانــون، أو بينمــا يقــوم بتنفيــذ حكــم أو قــرار قضائــي أو أي قــرار آخــر 
صــادر عــن ســلطة مــا (...)" غيــر أن هــذا القانــون يحــدد المقاومــة العنيفــة ولا يشــير إلــى التهديــد والترهيــب كمــا 

هو مذكور في المادة 25ب من اتفاقية ا¡مم المتحدة. 

التنفيذ والامتثال
حظيــت هيئــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد فــي الســنوات الماضيــة بإعجــاب واســع مــن المجتمــع تحقــق جــراء 
حــراك سياســي يديــن كافــة أشــكال الفســاد، ومنــذ تأسيســها فــي العــام 2006، تولــت الهيئــة عــددا مــن قضايا 
الفســاد، بعضهــا كان محــط الــرأي العــام.   إلا أن قوانيــن الهيئــة بحاجــة إلــى مراجعــة، علــى ا¡خــص ¿عطــاء 
الهيئــة ســلطة التحقيــق فــي مختلــف أشــكال جرائــم الفســاد التــي تنــص عليهــا اتفاقيــة ا¡مــم المتحــدة 
لمكافحــة الفســاد.  إضافــة إلــى ذلــك علــى الهيئــة تعزيــز جهودهــا فــي مجــالات الوقايــة والتعليــم ورفــع الوعــي 

والتنسيق مع الهيئات الرقابية الوطنية.
 إلــى جانــب الهيئــة، يعتبــر ديــوان المحاســبة أحــد أهــم هيئــات الرقابــة فــي الدولــة، خاصــة بضــوء ولايتــه 
المتمثلــة فــي رصــد المؤسســات العامــة والدوائــر والبلديــات والشــركات التــي تملــك الحكومــة فيهــا أكثــر مــن 
50 % مــن ا¡ســهم.  ولقــد ارتفعــت مصداقيــة الديــوان خــلال الســنوات الماضيــة ونجــح فــي كســب ثقــة 

الحكومــة والمواطــن علــى حــد ســواء.  غيــر أن تســارع التطــورات وتوســع ا¡دوار فــي مختلــف الــوزارات يتطلــب 
تبنــي إســتراتيجية تتيــح للديــوان مواكبــة هــذه التغيــرات.  ويتوجــب علــى ا¿ســتراتيجية مراعــاة بعــض القضايــا 
ومنهــا ا¿بقــاء علــى ســلطة الديــوان فــي متابعــة ا¿يــرادات والنفقــات، وا¿جــراءات الســابقة واللاحقــة للتدقيــق، 
ووضــع ضوابــط داخليــة وخارجيــة لضمــان صحــة هــذه التعليمــات.  لا بــد أيضــا مــن تبنــي أدوات التدقيــق الحديثــة 
ــة علــى النفقــات العامــة.  إلــى جانــب ذلــك، يفتقــر الديــوان إلــى  والمعاييــر الدوليــة فــي المحاســبة لفــرض رقاب
التشــريع الــذي أولا، يضمــن اســتقلاله التــام فــي تنفيــذ ســلطاته، وثانيــا، يســاعد موظفيــه علــى بلــورة عقوبــات 

يتم فرضها على المؤسسات التي لا تمتثل للتعليمات، وثالثا، تعطي موظفيه سلطة الشرطة القضائية.  
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مــن حيــث المقاضــاة، يتمتــع الجهــاز القضائــي بموجــب القانــون بدرجــة عاليــة مــن الاســتقلال، وقــد ســاهم 
تأســيس المحكمة الدســتورية عام 2011 في توســيع دور الجهاز في مراقبة الســلطة التنفيذية، كما يتضمن 
إطــاره القانونــي مجموعــة مــن ا¡حــكام التــي تضمــن نزاهــة وحيــاد القــرارات القضائيــة.  إضافــة إلــى ذلــك، تــم رفــع 
مخصصــات الجهــاز القضائــي بشــكل كبيــر فــي الســنوات الماضيــة ليتمكــن مــن تأميــن المــوارد الماليــة اللازمــة 
ــة القضــاء وتجنــب الازدواجيــة  ــه لا بــد مــن بــذل المزيــد مــن الجهــود فــي تحقيــق عدال ــه لتنفيــذ مهامــه، إلا أن ل

ا¿دارية بينه وبين مؤسسات إنفاذ القانون.  
 لــدى مؤسســات إنفــاذ القانــون المــوارد الماليــة والبشــرية اللازمــة لتنفيــذ أنشــطتها وتطويــر بنيتهــا التحتيــة، 
إذ تقــوم هــذه المؤسســات بتنفيــذ تعليمــات الدولــة دون أي تحيــز.  بموجــب تقريــر المنظومــة الوطنيــة للنزاهــة، 
اتســمت جهــود مؤسســات إنفــاذ القانــون فــي مكافحــة الفســاد خــلال ا¡عــوام الماضيــة بالكثيــر مــن النجــاح.                
غيــر أن هــذه المؤسســات تحتــاج إلــى وضــع المزيــد مــن اÞليــات لتعزيــز الشــفافية والمســاءلة فــي عملهــا، فضــلا 
بتلبيــة  الاســتمرار  مــن  لتتمكــن  لهــا  المخصصــة  وا¿داريــة  الماليــة  المــوارد  ضــخ  اســتمرار  ضــرورة  أنــه  عــن 
الاحتياجــات ا¡منيــة المتناميــة فــي ضــوء الحــروب ا¡هليــة فــي الــدول المجــاورة والزيــادة الســكانية المفاجئــة 

نتيجة لتدفق اللاجئين.
وفقــا لبيانــات وزارة العــدل، بلــغ عــدد القضايــا وقــرارات ا¿دانــة والبــراءة والتأجيــل للعــام القــادم كمــا يلــي:-  فــي 
مجال الرشوة: 77 قضية، 40 إدانة، 22 براءة، 8 حالات تأجيل. في مجال الاختلاس: 99 قضية، 58 إدانة، 26 براءة، 25 
تأجيل. في مجال التعامل الداخلي: 34 قضية، 17 إدانة، 15 براءة، 1 تأجيل. في مجال الكســب غير المشــروع، 
واســتغلال النفــوذ، والرشــوة فــي القطــاع العــام، واســتعمال عائــدات الجريمــة: قضيــة واحــدة.  فــي مجــال غســل 
ا¡موال: 8 تحقيق، 3 إدانة، 2 براءة، 1 تأجيل.  في مجال  إعاقة  سير العدالة:110 قضية، 66 إدانة، 24 براءة، 1 تأجيل.   
وتعتبــر هــذه ا¿حصــاءات عــن القضايــا مهمــة لقيــاس الامتثــال ¡طــر مكافحــة الفســاد وتنفيذهــا، ولذلــك لا بــد 

من رصدها وإجراء مقارنة بين نتائجها سنويا.

فساد القطاع الخاص
ا�طار التشريعي والمؤسسي

النتيجة التشريعية لمعدل العلامات: 50 %
يحظــر قانــون المنافســة رقــم 33 لســنة 2004 "التواطــؤ فــي العطــاءات أو عــروض العطــاءات أو المزايــدة، ولا 
ــة علــى أن لا  يعتبــر مــن قبيــل التواطــؤ تقديــم عــروض مشــتركة يعلــن فيهــا أطرافهــا عــن ذلــك منــذ البداي
تكــون الغايــة منهــا منــع المنافســة بــأي صــورة كانــت" - (المــادة 5 مــن القانــون).  كمــا تمنــع المــادة تحديــد أســعار 
الســلع أو بــدل الخدمــات أو شــروط البيــع، أو تحديــد كميــات إنتــاج الســلع أو أداء الخدمــات، أو تقاســم ا¡ســواق 
علــى أســاس المناطــق الجغرافيــة أو كميــات المبيعــات أو المشــتريات أو العمــلاء أو علــى أي أســاس أخــر يؤثــر 
ســلبا علــى المنافســة، أو اتخــاذ إجــراءات لعرقلــة دخــول مؤسســات إلــى الســوق أو ¿قصائهــا عنــه. وتهــدف هــذه 
المــادة إلــى حظــر كافــة "الممارســات والتحالفــات والاتفاقــات، صريحــة أو ضمنيــة ، تشــكل إخــلالا بالمنافســة أو 
الحــد منهــا أو منعهــا.  وبالرغــم مــن أن القانــون لا يســتخدم عبــارة "الكارتــل المتشــددة" فهــو يمنــع كافــة 
أنشــطة الكارتــل والتواطــؤ، غيــر أنــه لا يوجــد فــي القانــون مــا ينــص علــى أن رشــوة مســئول "أجنبــي" تعتبــر 

جريمة.
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71- المرجع نفسه
72- المرجع نفسه

73- بيانات وفرتها وزارة العدل.
74- مكتب ا¡مم المتحدة للمخدرات والجريمة، المكتبة القانونية، ا¡ردن.



التنفيذ والامتثال
بموجــب قانــون المنافســة، تكــون الجهــة المخولــة بالتحقيــق فــي حــالات التواطــؤ مديريــة المنافســة فــي وزارة 
الصناعة والتجارة (المادة 12) ويكون الوزير مسئولا عن اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تنفيذ قرارات المحاكم 
فيما يتعلق بعقوبات انتهاك القانون (المادة 18). ولضمان وضع إجراءات وقائية ضد جرائم الفساد التي تتعدى 
ــون الشــركات مجموعــة مــن اÞليــات للتأكــد مــن متابعــة عمــل الشــركات.  وينــص  كونهــا تواطــؤ، يفــرض قان
قانــون الشــراكات علــى كافــة الشــركات التــي تزيــد قيمتهــا عــن 1000 دينــار، والشــركات المســاهمة العامــة، 
والشــركات المســاهمة المحــدودة، والشــركات محــدودة المســئولية، والشــركات المســاهمة الخاصــة جميعهــا 
حفــظ حســاباتها وســجلاتها.  وعلــى جميــع هــذه الهيئــات، باســتثناء الشــراكات العامــة، أن تعيــن مدقــق 
حســابات مرخــص، وأن تقــدم تقريــرا مكتوبــا مرفقــا بكافــة المــواد ذات العلاقــة إلــى الجمعيــة العامــة للشــركة 
ــة التــي تثبــت قيــام  وإلــى دائــرة مراقبــة الشــركات ســنويا.   وينــص القانــون علــى شــمول التقاريــر لكافــة ا¡دل
الشــركة بحفــظ بياناتهــا الماليــة وحســاباتها وســجلاتها وفقــا للمعاييــر الدوليــة المتعــارف عليهــا والتــي تبيــن 
التدفــق النقــدي وا¡ربــاح والخســائر ومكانــة الشــركة الماليــة.  وإذا لــم يتــم تنظيــم هــذه التقاريــر تفــرض عقوبــات 
علــى الشــركة، وعلــى مدقــق الحســابات إبــلاغ رئيــس مجلــس الشــركة و المراقــب العــام للشــركات وهيئــة ا¡وراق 

المالية والسوق المالي عن أية مخالفات ترتكبها الشركة ضد قانون الشركات أو عقد تأسيس الشركة.     
وفيمــا يتعلــق بالشــركات ا¡جنبيــة، تنــص المــادة 243 مــن قانــون الشــركات أن علــى الشــركات ا¡جنبيــة العاملــة 
فــي ا¡ردن أن تقــدم للمراقــب العــام للشــركات ميــزان المدفوعــات وحســابات ا¡ربــاح والخســائر لعملياتهــا فــي 
ا¡ردن، بحيــث تكــون مصدقــة مــن مدقــق حســابات مرخــص وذلــك قبــل ثلاثــة أشــهر مــن انتهــاء الســنة الماليــة. 
ــاح والخســائر لعملياتهــا فــي ا¡ردن فــي  علــى الشــركات ا¡جنبيــة أيضــا نشــر ميــزان المدفوعــات وحســاب ا¡رب
جريدتيــن محليتيــن علــى ا¡قــل خــلال 60 يومــا مــن تقديــم هــذه الوثائــق إلــى المراقــب العــام للشــركات.  
كمــا ينــص القانــون علــى ضــرورة قيــام الشــركات ا¡جنبيــة بالســماح للمراقــب العــام أو نائبــه بالاطــلاع علــى 

سجلاتها ¡غراض التدقيق والتفتيش في أي وقت من ا¡وقات.   
بإضافــة إجــراء وقائــي آخــر، وإذا صــح القــول أنــه إجــراء تحقيقــي، تنــص المــادة 273 مــن قانــون الشــركات أنــه يحــق 
للوزيــر والمراقــب العــام للشــركات اتخــاذ أي إجــراء يرونــه ضروريــا لضمــان امتثــال كافــة الشــركات بالقانــون 
ــك تدقيــق حســابات وســجلات الشــركة فــي أي وقــت.   ولمنــع أي فعــل  وبعقــد تأســيس الشــركة، بمــا فــي ذل
فســاد فــي صفوفهــا تشــارك دائــرة مراقبــة الشــركات فــي جلســات تدريبيــة تعقدهــا هيئــة النزاهــة ومكافحــة 
ــي المتمثــل فــي نشــر  ــة ســلوك لموظفيهــا.   غيــر أن ا¿جــراء الوقائ الفســاد وهــي اÞن فــي طــور إعــداد مدون
ميــزان المدفوعــات و حســابات ا¡ربــاح والخســارة وملخصــات التقاريــر الســنوية مطلــوب فقــط مــن الشــركات 
الشــركات،  مراقبــة  دائــرة  وبموجــب  الشــركات.  قانــون  مــن   141 المــادة  تنــص  كمــا  العامــة  المســاهمة 

يتوجب على الشركات المساهمة العامة نشر هذه المعلومات سنويا في الصحف المحلية.  
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75- باستثناء الشركات المساهمة العامة، والتي عليها تقديم معلوماتها مرة كل ستة أشهر، مقابلة مع دائرة مراقبة الشركات.مقابلة
76- قانون الشركات ا¡ردني، المواد 203-192 (المدققين) للقانون:
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77- المرجع نفسه
78- المرجع نفسه

79- مقابلة مع رمزي نزهة، دائرة مراقبة الشركات، وزارة الصناعة والتجارة، في عمان، 29 حزيران 2017.
80- المرجع نفسه

81- مقابلة مع رمزي نزهة، دائرة مراقبة الشركات، وزارة الصناعة والتجارة، 29 حزيران 2017.



الشفافية والنزاهة في ا�دارة العامة
ا�طار التشريعي والمؤسسي

النتيجة التشريعية لمعدل العلامات: 71 %
تعالج مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاق الوظيفة العامة أمور النزاهة والعدالة والحيادية (المواد 3،5، 9) 
والمنافــع والضيافــة (المــادة 8) وتعــارض المصالــح (المــادة 9).   وتعالــج المدونــة موضــوع "البــاب الــدوار" وتضــع 
إجراءات لمنع أي تعارض مصالح قد ينشأ.  وتنص المادة 9 من المدونة على عدم قبول الموظف وظيفة خلال 
ســنة مــن تاريــخ تركــه لعملــه فــي القطــاع العــام فــي أيــة مؤسســة كان لهــا تعامــلات رســمية هامــة مــع الدائــرة 
التــي عمــل فيهــا إلا بموجــب موافقــة خطيــة مــن الوزيــر صاحــب العلاقــة. كمــا تنــص المــادة علــى عــدم الســماح 
ــح لعمــلاء هــذه المؤسســات اعتمــاد× علــى معلومــات غيــر متاحــة  ــرك الوظيفــة تقديــم نصائ للموظــف بعــد ت
للعامــة.  وتنــص المــادة كذلــك أن علــى الموظــف إعــلام رئيســه المباشــر خطيــÖ وبشــكل فــوري فــي حــال تعــارض 
الشــخصية  المصلحــة  بيــن  التعــارض  حصــل  إذا  أو  الحكومــة،  مــع  تعاملاتــه  فــي  شــخص  أي  مــع  مصالحــه 
والمصلحــة العامــة، أو تعــرض الموظــف إلــى ضغــوط تتعــارض مــع مهامــه الرســمية، أو تثيــر شــكوكا حــول 
الموضوعيــة التــي يجــب أن يتعامــل بهــا. كمــا تفــرض المــادة علــى الموظــف تفــادي إقامــة علاقــات وثيقــة مــع 
ــه.  وتحــدد المــادة أيضــا  ــرارات دائرت ــه أو ق ــى قرارات ــراد أو مؤسســات تعتمــد مصالحهــا بشــكل أساســي عل أف
سياســة الانتقــال مــن الوظيفــة العامــة إلــى القطــاع الخــاص فيمــا يتعلــق بتعــارض المصالــح، وتســري أحكامهــا 

على جميع الموظفين الخاضعين للخدمة المدنية، وعلى موظفي المؤسسات والدوائر المستقلة. 
وفــي حيــن لا تحــدد المدونــة ســلطة بعينهــا ينــاط بهــا ا¿شــراف علــى أنظمــة "البــاب الــدوار" ينــص القانــون علــى  
أن الوزراء وا¡مناء العامين مسئولون عن ضمان تطبيق المدونة بكافة أحكامها، بما فيها المادة 9.  وكما تم 
ا¿شــارة ســابقا، علــى الــوزراء التوقيــع علــى موافقــة خطيــة للموظــف الــذي يرغــب بتغييــر عملــه والانتقــال إلــى 
مؤسســة ذات علاقــة وثيقــة بوظيفتــه العامــة خــلال ســنة واحــدة.  ولا تحــدد المدونــة العقوبــات المفروضــة علــى 
ا¡شــخاص أو المؤسســات التــي تخالــف السياســة التــي تضبــط "البــاب الــدوار"، غيــر أنهــا تشــير إلــى أن أي مخالفــة 
¡ي مــن ا¡حــكام، بمــا فيهــا "البــاب الــدوار" تكــون خاضعــة للمســائلة واتخــاذ ا¿جــراءات التأديبيــة والعقوبــات 
بموجــب القانــون.  و¡ن سياســة "البــاب الــدوار" إذا تركــت دون إشــراف غالبــا مــا تــؤدي إلــى علاقــات قــد ينتــج عنهــا 
مــن   5 المــادة  انتهــاك  إلــى  يــؤدي  قــد  العلاقــات  هــذه  مثــل  عــن  ا¿فصــاح  عــدم  فــإن  مصالــح  تعــارض 
قانــون هيئــة مكافحــة الفســاد، والتــي تعتبــر فعــل فســاد "عــدم ا¿عــلان أو عــدم ا¿فصــاح عــن اســتثمارات أو 
أمــلاك أو منافــع قــد تــؤدي إلــى تعــارض فــي المصالــح، بموجــب القانــون، بحيــث يتأتــى مــن عــدم ا¿فصــاح منافــع 
شــخصية، مباشــرة أو غيــر مباشــرة، إضافــة إلــى اعتبــار ذلــك ســوء اســتخدام للوظيفــة/ النفــوذ، خلافــا ¡حــكام 
القانــون.   تكــون العقوبــة الرادعــة والمتناســبة لمثــل هــذه ا¡فعــال الســجن لمــدة لا تقــل عــن أربعــة أشــهر، أو 

غرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 5000 دينار، أو كلاهما. 
عنــد تحديــد السياســات المتعلقــة بإشــهار المنفعــة، يحــدد قانــون إشــهار الذمة المالية رقم 54 لســنة 2006 أي 
أمــوال، منقولــة غيــر منقولــة علــى أنهــا منفعــة أو حــق بمنفعة.  وتنص المــادة 5 أن كل من يخضع للقانون عليه 
تقديــم إقــرار بذمتــه الماليــة وذمــة زوجــه وأولاده القصــر خــلال ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ تزويــده بالنمــاذج الخاصــة، 

وبصورة دورية، خلال شهر كانون الثاني الذي يلي انقضاء سنتين على تقديم ا¿قرار السابق. 
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82- مدونة السلوك في القطاع العام،  للمدونة:
http://www.amlu.gov.jo/Portals/0/English/TheJordanianCodeofConductinthePublicSector.pdf 

83- المرجع نفسه
84- المرجع نفسه

85- قانون مكافحة الفساد رقم 62 لسنة 2006 وتعديلاته (القانون رقم 10 لسنة 2012 والقانون رقم 16 لسنة 2014) للقانون:
 http://jiacc.gov.jo/en-us/knowledgebase/anticorruptioncommissionlaw.aspx#_ftn4 

86- المرجع نفسه
87- مكتب ا¡مم المتحدة للمخدرات والجريمة، المكتبة القانونية.



التنفيذيــة  الســلطات  فــي  المســئولين  علــى   ،2014 لســنة  المشــروع  غيــر  الكســب  قانــون  ينــص  وكمــا 
والتشــريعية والقضائيــة وغيرهــم مــن موظفــي الخدمــة المدنيــة الالتــزام بمتطلبــات إشــهار الذمــة التــي ينــص 
عليها القانون رقم 54 لسنة 2006.   بموجب قانون الكسب غير المشروع لسنة 2014 تم تأسيس دائرة إشهار 
الذمــة الماليــة فــي وزارة العــدل ¿دارة ا¿قــرارات الماليــة.  يــرأس الدائــرة قاضــي محكمــة التمييــز ويعينــه المجلــس 
القضائــي، ولديــه المــوارد البشــرية اللازمــة ¿دارة شــؤون الدائــرة كمــا ينــص القانــون.  وفــي حــال عــدم امتثــال أي 
مسئول يخضع لقوانين 2006 و 2014 بمتطلبات ا¿شهار، تنص المواد 15 و 16 من قانون سنة 2014 على عدد 
مــن العقوبــات الرادعــة بمــا يتناســب مــع الجنحــة.  وتشــمل العقوبــات الســجن لمــدة عــام، وغرامــة ماليــة قدرهــا 
1000 دينــار، أو كلاهمــا إذا تخلــف المســئول عــن تقديــم ا¿قــرارات الماليــة، ويحكــم عليــه بالســجن لمــدة ثلاثــة 

بنشــر  ا¡شــخاص  إلــزام  إلــى  يشــير  لا  القانــون  أن  غيــر  المقدمــة.  المعلومــات  صحــة  عــدم  ثبــت  إذا  أشــهر 
المعلومات الواردة في بيانات الدخل وا¡صول.

التنفيذ والامتثال
تعتبــر آليــات إشــهار بيانــات ا¡صــول والدخــل شــاملة إلــى حــد مــا، إذ تضــع مدونــة الســلوك آليــات قبــول الهدايــا 
والضيافة، حيث تنص المادة 8 على عدم قبول كافة العاملين في القطاع العام أي هدايا أو ضيافة أو أي فوائد 
أخــرى مــن أي نــوع كانــت، مباشــرة أو بالواســطة، قــد يكــون لهــا تأثيــر مباشــر أو غيــر مباشــر علــى موضوعيتــه 
فــي تنفيــذ مهامــه الوظيفيــة أو مــن شــأنها أن تؤثــر علــى قراراتــه، أو قــد تضطــره للالتــزام بشــيء مــا لقــاء 
قبولهــا.  وعندمــا يكــون الموظــف فــي حالــة لا يمكنــه فيهــا رفــض الهدايــا أو الضيافــة أو الفوائــد ا¡خــرى و التــي 
لا تؤثــر علــى موضوعيتــه، أو عندمــا يعتقــد أن قبــول أنــواع معينــة مــن الضيافــة ســيعود بنفــع جيــد علــى 
 Öوعلــى الرئيــس المباشــر إعــلام الموظــف خطيــ ،Öالمؤسســة، علــى الموظــف إعــلام رئيســه المباشــر بذلــك خطيــ
مــا إذا كان يجــب رفــض الهدايــا أو الضيافــة أو الفوائــد ا¡خــرى أو الاحتفــاظ بهــا مــن قبــل الدائــرة، أو التبــرع بهــا 
لمؤسســة خيريــة، أو التصــرف بهــا أو الاحتفــاظ بهــا مــن قبــل الموظــف المعنــي. بموجــب المــادة أيضــا، تقــوم 

المؤسسات بفتح سجل خاص بالهدايا المقدمة والمقبولة وكيف تم التعامل معها. 
غيــر أنــه عنــد معالجــة موضــوع ا¿بــلاغ عــن تعــارض المصالــح، تنــص مدونــة الســلوك فقــط علــى ضــرورة تقديــم 
الموظــف بلاغــا خطيــا فوريــا لرئيســه يعلمــه فيــه عــن أي احتمــال لحــدوث تعــارض فــي المصالــح، بينمــا تتــم 
ــات ا¡صــول  ــات إشــهار بيان ــى آلي ــر المشــروع فقــط إل ــة والكســب غي ــة المالي ــي إشــهار الذم ا¿شــارة فــي قانون
وا¡ربــاح، ولا يــرد فيهمــا أي إشــارة إلــى آليــات رصــد تعــارض المصالــح، بمعنــى آخــر فــإن إجــراءات المصلحــة ليســت 

بوضوح وصرامة إجراءات ا¡صول وا¡رباح.
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88- تحــدد المــادة رقــم 3 مــن قانــون الكســب غيــر المشــروع المســئولين الذيــن عليهــم الامتثــال لÑفصــاح المالــي: " تطبــق أحــكام هــذا القانــون مــن 
تاريــخ نفــاذ أحــكام قانــون إشــهار الذمــة الماليــة رقــم (54) لســنة 2006، وعلــى كل مــن شــغل أو يشــغل أيــا مــن الوظائــف التاليــة: أ- رئيــس الــوزراء 
والــوزراء، رئيــس و أعضــاء مجلــس ا¡عيــان، رئيــس وأعضــاء مجلــس النــواب، رئيــس وأعضــاء المحكمــة الدســتورية، القضــاة، محافــظ البنــك المركــزي 
ونوابــه، رئيــس الديــوان الملكــي وا¡ميــن العــام ووزيــر البــلاط ومستشــاري جلالــة الملــك والمستشــارين فــي الديــوان الملكــي، رؤســاء الهيئــات 
المســتقلة والســلطات وأعضــاء مجالســها، رؤســاء مجالــس المفوضيــن وأعضائهــا، رؤســاء المؤسســات الرســمية العامــة والمؤسســات العامــة 
المدنيــة والعســكرية وا¡منيــة ومديريهــا وأعضــاء مجالــس إدارتهــا إن وجــدت، رؤســاء الجامعــات الرســمية، الســفراء وموظفــي الفئــة العليــا ومــن 
يماثلهــم فــي الرتبــة و/ أو الراتــب فــي الدوائــر الحكوميــة والمؤسســات الرســمية العامــة والمؤسســات العامــة، أميــن عمــان وأعضــاء مجلــس أمانــة 
ــة العامــة  ــات، رؤســاء لجــان العطــاءات المركزي ــون البلدي ــى والثانيــة وفــق قان ــات الفئــة ا¡ول ــة وأعضائهــا مــن بلدي عمــان ورؤســاء المجالــس البلدي
العامــة  الرســمية  والمؤسســات  الحكوميــة  الدوائــر  فــي  والمشــتريات  العطــاءات  ولجــان  وا¡منيــة  والعســكرية  المدنيــة  الخاصــة  والعطــاءات 
والمؤسســات العامــة والبلديــات وأعضــاء أي منهــا، ممثلــي الحكومــة والضمــان الاجتماعــي فــي مجالــس ا¿دارات وهيئــات المديريــن فــي الشــركات 
التــي تســاهم فيهــا الحكومــة والضمــان الاجتماعــي، رؤســاء وأعضــاء مجالــس إدارات وهيئــات المديريــن او أي مديــر عــام فــي الشــركات والمؤسســات 
ــات المهنيــة والعماليــة  المملوكــة بالكامــل للحكومــة أو الضمــان الاجتماعــي أو المؤسســات الرســمية العامــة أو المؤسســات العامــة، نقبــاء النقاب
ورؤســاء وأعضــاء مجالــس الاتحــادات الرياضيــة والعماليــة والخيريــة والتعاونيــة ورؤســاء ا¡حــزاب وأمناؤهــا العامــون." تقريــر منظومــة النزاهــة الوطنيــة 

.2016
89- قانون الكسب غير المشروع لسنة 2014.
90- مدونة السلوك ا¡ردنية في القطاع العام.



مناصرة الشفافية
النتيجة التشريعية لمجموع العلامات: 0 %

لا يوجــد قوانيــن رســمية أو سياســات حــول مناصــرة الشــفافية حتــى يومنــا هــذا، ولا يوجــد تحديــد أو تعريــف 
للمجموعات الضاغطة، أو أهدافها أو أنشطتها، ولا يوجد سجل إجباري لشؤون الضغط (اللوبي).

المخبرين والمبلغين
ا�طار التشريعي والمؤسسي

المعدل التشريعي لمجموع العلامات: 80 %
يعــرف النظــام الداخلــي رقــم 62 لســنة 2014 "مــن يطلــق الصفــارة" علــى أنــه الشــخص الــذي يفصــح عــن 
معلومــات تتعلــق بقضيــة فســاد.  وتنــص المــواد 23-25 مــن قانــون هيئة مكافحــة الفســاد، وبالتحديد القانون 
ــة اللازمــة للمبلغيــن والشــهود والمخبريــن  ــى الهيئــة توفيــر الحماي المعــدل رقــم 10 لســنة 2012  علــى تول
ــا الفســاد وأقاربهــم وا¡شــخاص وثيقــي الصلــة بهــم مــن أي اعتــداء أو انتقــام أو ترهيــب  والخبــراء فــي قضاي
محتمــل مــن خــلال توفيــر الحمايــة لهــم فــي أماكــن إقامتهــم، وعــدم ا¿فصــاح عــن المعلومــات المتعلقــة 
بهويتهــم وأماكــن وجودهــم، وتحصينهــم مــن أي تمييــز أو ســوء معاملــة والســماح لهــم بــا¿دلاء بأقوالهــم 
وشــهاداتهم مــن خــلال اســتخدام تقنيــات الاتصــال الحديثــة وبمــا يكفــل ســلامتهم، وتوفيــر إقامــة آمنــة لهــم، 
علــى  القانــون  ينــص  23). كمــا  (المــادة  التــي تضمــن حمايتهــم  ا¿جــراءات  مــن  ماليــة، وغيرهــا  ومســاعدة 
معاقبــة كل مــن اعتــدى علــى احــد المبلغيــن أو الشــهود المخبريــن أو الخبــراء، بســبب مــا قامــوا بــه للكشــف 
عــن الفســاد أو أســاء معاملتهــم أو ميــز فــي التعامــل بينهــم أو منعهــم مــن ا¿دلاء بشــهادتهم أو مــن ا¿بــلاغ 

(المواد 25-23).  
غيــر أن القانــون لا يشــير إلــى إجــراءات حمايــة أخــرى كالحمايــة مــن الملاحقــة القضائيــة، والتعويــض عــن ا¡عمــال 
الانتقاميــة، ولا يوجــد إشــارة إلــى تعليمــات لحمايــة المخبريــن الذيــن يفضــون بمعلومــات علنــا أو لطــرف ثالــث، 

مثل ا¿علام أو المنظمات غير الحكومية، إذا تطلب ا¡مر.
وبموجــب البنــد 62 مــن التعليمــات حــول حمايــة المبلغيــن والشــهود والمخبريــن والخبــراء فــي قضايــا الفســاد 
المبلغيــن والشــهود والمخبريــن  تــم تأســيس وحــدة حمايــة  الصلــة بهــم،  وأقاربهــم وا¡شــخاص وثيقــي 
والخبراء في قضايا الفساد لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد (المادة 3). وتستقبل هذه الوحدة وتنظر في 
طلبــات الحمايــة وتقــوم با¡بحــاث اللازمــة لتطويــر وســائل وإجــراءات الحمايــة حســب كل حالــة أو قضيــة.   وتتولــى 

الهيئة استقبال التقارير من الشهود والضحايا والمخبرين والمبلغين.

التنفيذ والامتثال
لتســهيل عمليــة إبــلاغ الشــهود، يتوفــر علــى الموقــع الالكترونــي للهيئــة رقــم الخــط الســاخن ورقــم فاكــس 
ونمــوذج الكترونــي يطلــب تفويــض المخبــر بذكــر اســمه أثنــاء جلســات التحقيــق.  غيــر أنــه لا يوجــد أي معلومــات 
تتعلــق بأمــن الخــط الســاخن أو النمــوذج الالكترونــي علــى الموقــع.  وتتمتــع آليــة ا¿بــلاغ وبرنامــج حمايــة الشــهود 
ــا ولديهــا  ــأن الهيئــة، وبموجــب القانــون، مســتقلة ماليــا وإداري بالاســتقلالية والكفــاءة والمــوارد اللازمــة علمــا ب

القدرة على "اتخاذ ا¿جراءات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها." 
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91- النظام الداخلي رقم 62 لسنة 2014
92- قانون هيئة مكافحة الفساد رقم 62 لسنة 2006 وتعديلاته (القانون رقم 10 لسنة 2012 والقانون رقم 16 لسنة 2014)

93- نظام حماية اللازمة للمبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم وا¡شخاص وثيقي الصلة بهم رقم 62 لسنة 2014.  
 http://jiacc.gov.jo/en-us/knowledgebase/informersprotectionregulation.aspx :للنظام

  http://jiacc.gov.jo/en-us/inform.aspx :94- هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، نموذج ا¿بلاغ. للنموذج
95- قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد رقم 62 لسنة 2006 وتعديلاته (القانون رقم 10 لسنة 2012 والقانون رقم 16 لسنة 2014)



يتم نشر ا¿حصاءات عن المخبرين ضمن تقارير الهيئة، وحسب تقرير عام 2014 السنوي، سجلت 151 قضية، 
تــم تحويــل 17 منهــا للمحاكــم، و83 كانــوا قيــد المراجعــة خــلال إعــداد التقريــر، و 51 تــم تبرئتهــم لعــدم إثبــات 
تهمة الفساد.  وفي عام 2015، وحسب التقرير السنوي، استقبلت الهيئة 28 قضية من مخبرين، تم التعامل 
مــع خمــس قضايــا خــلال فتــرة إعــداد التقريــر، و تــم مراجعــة 13 قضيــة، بينمــا تــم رفض 10 قضايا.    لم يتم نشــر 

بيانات الهيئة لعام 2016 ولكن حسب تقديرات فريق العمل يتم استلام قضية واحدة أو أكثر شهريا. 
منــذ إنشــاء برنامــج حمايــة الشــهود عــام 2014، بــادرت الهيئــة بتنفيــذ أنشــطة تهــدف إلى رفع الوعــي بين فرق 
العمــل وبيــن مختلــف القطاعــات والمواطنيــن علــى حــد ســواء،  كمــا قامــت بعقــد سلســلة مــن ورش العمــل 
حــول برنامــج حمايــة الشــهود للعامليــن فــي المنظمــات غيــر الحكوميــة وا¿علامييــن ومســئولي القطــاع العــام.  
كمــا يتــم ا¿عــلان عــن الخــط الســاخن الخــاص ببرنامــج حمايــة الشــهود علــى الصفحــة ا¡ولــى مــن موقــع الهيئــة 

الالكتروني، ومناقشة قضايا ا¿بلاغ وحماية المخبرين على صفحة الهيئة الرسمية على فيسبوك.   

شفافية ا�حزاب السياسية والحملات الانتخابية
ا�طار التشريعي والمؤسسي

النتيجة التشريعية لمعدل العلامات: 55 %
ــات عــام 2016 خطــوة باتجــاه التنميــة الوطنيــة جــاءت علــى شــكل قانــون انتخــاب جديــد ســعيا  ســبق انتخاب
لتعزيــز دور ا¡حــزاب السياســية والحــد مــن انتخــاب المرشــحين بنــاء علــى انتماءاتهــم ا¡ســرية والعشــائرية، 
حيــث توجــب علــى المرشــحين الانضمــام إلــى قائمــة ومــن ا¡حــزاب تثبيــت قوائمهــا عــن كل محافظــة فــي 
المملكــة.  وكان علــى الناخــب اختيــار قائمــة واحــدة تضــم عــددا مــن المرشــحين فــي محافظتــه والتصويــت 
ــد، مــا زال دور  ــون الجدي ــارة.    ولكــن بالرغــم مــن تطبيــق هــذا القان لمرشــحين مســتقلين فــي القائمــة المخت
ا¡حــزاب السياســية ودور المرشــحين المســتقلين بــارزا فــي السياســة الانتخابيــة ا¡ردنيــة.  ولهــذا الســبب ســوف 

يستعرض القسم التالي من هذا التقرير ا¡طر التشريعية الهامة لكل من ا¡حزاب والمرشحين.
قانــون ا¡حــزاب السياســية (القانــون رقــم 39 لســنة 2015) وهــو آخــر القوانيــن التــي تطرقــت إلــى تمويــل ا¡حزاب 
السياســية إذ تنــص المــادة 25 مــن القانــون أن علــى الحــزب الاعتمــاد الكلــي فــي مــوارده الماليــة علــى مصــادر 
ــه قبــول الهبــات والتبرعــات مــن  ــون، ول ــل أردنيــة معروفــة ومعلنــة ومحــددة بمــا يتفــق مــع أحــكام القان تموي
ا¡شــخاص ا¡ردنييــن الطبيعييــن والمعنوييــن علــى أن تكــون معروفــة ومعلنــة ومحــددة. وتحظــر المــادة ذاتهــا 
علــى الحــزب تلقــي أي تمويــل أو هبــات أو تبرعــات نقديــة أو عينيــة مــن أي دولــة أو جهــة خارجيــة.  ولكــن لا يحــدد 

القانون سقف المساهمات أو نوع التبرعات العينية المسموح فيها. 
وتنــص المــادة 8 علــى أن يكــون لــكل حــزب نظــام أساســي يتــم فــي بنــوده تحديــد المــوارد الماليــة للحــزب 
وأحــكام تنظيــم شــؤونه الماليــة وإعــداد موازنتــه الســنوية وإجــراءات مســك حســاباته بمــا فــي ذلــك أوجــه إنفــاق 
أموالــه وإجــراءات صرفهــا وإعــداد بياناتــه الماليــة الختاميــة عــن كل ســنة ســابقة. وتنــص المــادة 22 علــى وجــوب 
احتفاظ الحزب بسجل إيراداته ومصروفاته بصورة مفصلة وفقا ¡حكام القانون، بينما تنص المادة 29 أن على 
الحــزب تعييــن محاســب قانونــي لتدقيــق حســاباته وبياناتــه الماليــة الســنويةـ وأنــه يتوجــب علــى الحــزب أن 
يرســل إلــى اللجنــة خــلال ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ انتهــاء الســنة الماليــة نســخة مــن موازنتــه الســنوية وبياناتــه 
الماليــة المصــادق عليهــا للســنة الســابقة وفقــا ¡حــكام نظامــه ا¡ساســي، وكذلــك بيانــÖ مفصــلا وموقعــÖ مــن 

ا¡مين 
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96- هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، التقرير السنوي 2014.

97- هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، التقرير السنوي 2015.
98- مقابلة مع عبد العزيز العرواني، هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، في عمان، 22 حزيران 2017.

99- المرجع نفسه
 http://jiacc.gov.jo/en-us/home.aspx :100- موقع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

101- النهضة العربية للديمقراطية والتنمية، ملخص سياسة حول انتخابات ا¡ردن البرلمانية 2016.  للملخص:
https://ardd-jo.org/sites/default/files/resource-files/policy_brief_on_jordans_2016_parliamentary_elections.pdf 

102- قانون ا¡حزاب السياسية رقم 39 لسنة 2015:
https://iec.jo/sites/default/files/7%20Political%20Parties%20Law%202015%20EN%20%281%29_0.pdf 



 ا¡ميــن العــام يتضمــن مــوارد الحــزب الماليــة. وبموجــب المــادة 29 يحــق للرئيــس أو مــن يفوضــه حــق الاطلاع على 
ــى  ــه إل ــة علــى أن ترســل نســخة من ــى اللجن ــك إل ــر بذل ــم تقري ــة وتقدي حســابات الحــزب وتدقيــق قيــوده المالي
ا¡ميــن العــام.  ويجــوز للشــخص المفــوض مــن الرئيــس أن يكــون محاســبÖ قانونيــÖ أو مندوبــÖ عــن ديــوان 

المحاسبة.
وبموجــب المــادة 20 يمتنــع الحــزب عــن تقديــم الهبــات أو التبرعــات النقديــة أو العينيــة إلــى أعضــاء الحــزب، غيــر 
أن القانــون يســمح للحــزب باســتثمار أموالــه ومــوارده فــي إصــدار المطبوعــات الدوريــة وأدبيــات الحــزب وأي 
مطبوعــات أخــرى، وامتــلاك أي مــن وســائل ا¿عــلام المتاحــة واســتخدامها للتعبيــر عــن مبادئــه وآرائــه ومواقفــه 
ولتحقيــق أي أهــداف إعلاميــة أخــرى وفــق أحــكام التشــريعات النافــذة، وتملــك العقــار لغايــات مقــره الرئيســي أو 
مقــاره الفرعيــة، واســتعمال أي أجــزاء مــن مقــاره لاحتفــالات أو مناســبات عامــة أو خاصــة مقابــل بــدل بمــا يتفــق مــع 
أحــكام التشــريعات، وشــراء ســندات الخزينــة وفقــا لÎحــكام النافــذة. (المــادة 26) وبشــكل عــام، تشــترط 
المــادة 26 علــى الحــزب أن ينفــق أموالــه علــى الغايــات وا¡هــداف المنصــوص عليهــا فــي نظامــه ا¡ساســي بمــا لا 

يخالف أحكام القانون. 
تــم إعــداد قانــون مســاهمة الحكومــة لدعــم لÎحــزاب والموافقــة عليــه عــام 2016 بما يســمح بتحديد مســاعدات 
الحكومــة وحوافزهــا لÎحــزاب والموافقــة المباشــرة علــى صرفها، حيث حدد مجلس الــوزراء مبلغ وقدره 50،000 
دينــار ســنويا لهــذه الغايــة، (وهــو المبلــغ ذاتــه الذي نص عليه أصلا القانون رقم 62 لســنة) 2013. وبا¿مكان رفع 
قيمــة هــذه المســاهمة المباشــرة مــن الخزينــة إلــى (.....) إذا ترشــح نــواب الحــزب عــن 35 % على ا¡قل مــن الدوائر 
الانتخابيــة ومضــى علــى انضمامهــم للحــزب ســنة علــى ا¡قــل قبــل الترشــح لمجلــس النــواب. تســاهم الحكومــة 
خلال سنوات الانتخاب بمبلغ 20،000 دينار كنفقات حملات دعائية للنواب المرشحين، و مبلغ إضافي قدره 5،000 
التــي تشــكل تحالفــات.  والهــدف مــن هــذه المســاهمة، وفقــا لمســئولين حكومييــن هــو  دينــار لÎحــزاب 
مســاعدة ا¡حــزاب التــي لديهــا برنامــج انتخابــي واضــح علــى الوصــول إلــى قبــة البرلمــان.  وفــي حيــن لا يعفــي 
القانــون ا¡حــزاب السياســية مــن الضريبــة علــى المنــح والقــروض، أو يقــدم الدعــم علــى اســتئجار المرافــق 
الضرائــب  إعفــاءات علــى  القانــون  يمنــح  الحــزب،  الجمركيــة لمســتلزمات  الرســوم  إعفــاءات علــى  أو  العامــة، 
والرســوم الحكوميــة لÎمــوال غيــر المنقولــة ويســمح لÎحــزاب باســتخدام المرافــق العامــة والثقافيــة لتنظيــم 

فعالياتها (المواد 27 و 24 على التوالي).        
صــدرت التعليمــات التنفيذيــة حــول تمويــل المرشــحين عــام 2016، بموجــب قانــون الهيئــة المســتقلة للانتخــاب 
لســنة 2012، لتنظيــم عمليــة التمويــل.   وتحظــر التعليمــات علــى المرشــحين والقوائــم قبــول أي مســاهمات 
ماديــة أو ماليــة مــن الــدول والحكومــات ا¡جنبيــة، و المنظمــات الدوليــة الرســمية وا¡هليــة، والشــركات ا¡جنبيــة 
أو الرعايا ا¡جانب سواء كانت نقدية أو عينية أو أي شكل من أشكال الدعم (المادة 13).  كما تنص التعليمات 
علــى عــدم قبــول أي تبرعــات أو مســاهمات نقديــة أو عينيــة مــن ا¡مــوال التــي يعلــم المرشــح أنــه قــد تــم جمعهــا 
ــون أو أمــوال  مــن مصــادر غيــر مشــروعة كا¡مــوال المســروقة وأمــوال التبرعــات مــن مؤسســات مخالفــة للقان

ا¡شخاص المطلوبين للعدالة (المادة 13). 
ــم المرشــحة فتــح حســاب خــاص يتــم مــن  ــى القوائ ــة، يتوجــب عل ــل الحمــلات الانتخابي و¡غــراض تنظيــم تموي
خلالــه صــرف مبالــغ الحملــة، وتعييــن محاســب مرخــص لتدقيــق الحســابات وتقديــم تقريــر حــول مصــادر التمويــل 

وأوجه ا¿نفاق للهيئة عند الطلب (المادة 15).  
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103- المرجع نفسه
104- المرجع نفسه

105- صحيفة الجوردان تايمز، الحكومة توافق على النظام الداخلي حول دعم ا¡حزاب السياسية، 27 تموز، 2016.  للمقال: 
http://www.vista.sahafi.jo/art.php?id=c5c45e09a7debf808bcb4a45d09419b886b95fc4

106- المرجع نفسه
107- قانون ا¡حزاب السياسية رقم 39 لسنة 2015

108- التعليمات التنفيذية للهيئة المستقلة للانتخاب رقم 7 لسنة 2016 حول إرشادات الحملات الانتخابية. للنظام: 
. https://iec.jo/sites/default/files/EI7%20Campaign%20EN.pdf



وعلى ممثلين القوائم أو مرشحيهم إعلان مصادر تمويل الحملة ونفقاتها (المادة 14)، ولكن وعلى العكس 
من تعليمات تمويل ا¡حزاب، لا تنص هذه التعليمات على رفع التقرير بشــكل ســنوي، وتحدد المادة 14 ســقف 
نفقــات الحملــة بمــا يتناســب مــع مســاحة الدائــرة الانتخابيــة وعــدد الناخبيــن ومســتوى المعيشــة. حيــث حــدد 
ســقف ا¿نفــاق فــي عمــان وإربــد والزرقــاء بمبلــغ خمســة دنانيــر لــكل ناخــب مضروبــا بعــدد الناخبيــن فــي تلــك 

الدائرة. وحدد مبلغ ثلاثة دنانير لكل ناخب لباقي المحافظات.
كمــا هــو الحــال بالنســبة لÎحــزاب السياســية، لا تحــدد هــذه التعليمــات الحــد ا¡قصــى للمســاهمات أو نــوع 
المنــح  علــى  الضريبيــة  ا¿عفــاءات  حــول  شــروط  أي  إلــى  تشــير  ولا  فيهــا  المســموح  العينيــة  المســاهمات 
والقــروض.  ثمــة تقصيــر آخــر فــي التعليمــات المتعلقــة با¡حــزاب والمرشــحين علــى الســواء، وهــو عــدم اشــتراط 
نشــر ا¿فصــاح المالــي لاطــلاع عامــة المواطنيــن بمضمونــه، بــل فقــط لاطــلاع لجنــة شــؤون ا¡حــزاب والهيئــة 

المستقلة للانتخاب.

التنفيذ والامتثال
بينمــا تضمــن القوانيــن ذات العلاقــة الاســتقلال السياســي للهيئــة، لا يوجــد تعليمــات مشــابهة لغايــة اÞن 
تختــص بلجنــة شــؤون ا¡حــزاب، فبموجــب القانــون، تتمتــع الهيئــة بالاســتقلال المالــي وا¿داري للقيــام بمهامهــا 
(قانــون الهيئــة المســتقلة للانتخــاب رقــم 11 لســنة 2012 وتعديلاتــه بموجــب القانــون 46 لســنة 2015، المــادة 
3). ويحــق للهيئــة أن تطلــب وفــي أي وقــت، تقريــرا مفصــلا عــن مصــادر تمويــل ونفقــات المرشــح والقائمــة يتــم 
إعــداده مــن قبــل مدقــق الحســابات لــدى المرشــح أو القائمــة.  كمــا ينــص القانــون علــى خضــوع مفــوض الهيئــة 
لقانون الكســب غير المشــروع ورقابة ديوان المحاســبة (المادة 25) وأن يتفرغ لعمله و ألا يشــغر أي منصب آخر 

في القطاع العام أو الخاص لتفادي أي تعارض في المصالح (المادة 9).  
وتضيــف التعليمــات المفروضــة علــى اختيــار المفوضيــن تأكيــدات إضافيــة علــى اســتقلالية الهيئــة، إذ يتــم 
اختيــار المفوضيــن مــن قبــل لجنــة تضــم رئيــس مجلــس النــواب، ورئيــس المجلــس القضائــي، ورئيــس مجلــس 
 10 عــن  يقــل  لمــا  ا¡ردنيــة  الجنســية  يحمــل  أن  المفــوض  وعلــى  الــوزراء.   رئيــس  اللجنــة  ويــرأس  ا¡عيــان، 
ــة أو  ــات تشــرف عليهــا الهيئ ــان، ولا يســتطيع الترشــح ¡ي انتخاب ســنوات وألا يكــون عضــوا فــي مجلــس ا¡عي

المشاركة، بشكل مباشر أو غير مباشر بالحملات الانتخابية ¡ي من المرشحين (المادة 17).
ليومنــا هــذا لــم يصــدر أي خبــر يشــير إلــى ارتــكاب أي مــن المفوضيــن أي فعــل قــد يؤثــر علــى اســتقلال الهيئــة، 
ولضمــان اســتمرار هــذا النهــج، تتولــى وحــدة رقابــة داخليــة فــي الهيئــة مهمــة التحقيــق بــأي شــبهة أو نشــاط 

قد يؤثر سلبا على استقلالها.  
ــاء العاميــن فــي مكتــب رئيــس  ــة ا¡من وأمــا لجنــة شــؤون ا¡حــزاب، فهــي لجنــة شــبه حكوميــة وتضــم عضوي
الــوزراء، ووزارة الداخليــة، ووزارة العــدل، ووزارة الثقافــة، وممثــل عــن المجتمــع المدنــي، وممثــل عــن المركــز 
الوطنــي لحقــوق ا¿نســان (المــادة 9، القانــون رقــم 39 لســنة 2015).     وينــاط برئيــس اللجنــة أو ممثلــه محاســب 
مرخــص أو ممثــل عــن ديــوان المحاســبة يتولــى مســئولية مراجعــة الحســابات والســجلات الماليــة لÎحــزاب فــي 
أي وقــت، إلا أن ا¿طــار التشــريعي الــذي يعطــي الاســتقلال للجنــة ليــس بصرامــة تشــريع الهيئــة.  ويفــرض الوضــع 

شبه الحكومي للجنة أن يكون لدى أغلبية أعضائها منصبا سياسيا خلال عملهم في اللجنة.
لــوزارة العــدل، لــم تحصــل أي مخالفــة فــي تمويــل الحمــلات الانتخابيــة للمرشــحين أو للقوائــم خــلال  وفقــا 

العامين الماضيين.    
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109- القانون الموحد للهيئة المستقلة للانتخاب (القانون رقم 11 لسنة 2012 والقانون رقم 46 لسنة 2015.  للقانون: 
%https://iec.jo/sites/default/files/4%20Consolidated%20Law%20on%20the%20Independent%20Election%20Commission

 202015%20EN%20%281%29_0.pdf
110- رشيد للنزاهة والشفافية، تقرير نظام النزاهة الوطني 2016.

111- قانون ا¡حزاب السياسية رقم 39 لسنة 2015:
https://iec.jo/sites/default/files/7%20Political%20Parties%20Law%202015%20EN%20%281%29_0.pdf

112- بيانات وفرتها وزارة العدل.



الشفافية المالية
ا�طار التشريعي والمؤسسي

النتيجة التشريعية لمعدل العلامات: 0 %
صــدر قانــون تنظيــم الموازنــة رقــم 58 لســنة 2008 تحــت مظلــة دائــرة الموازنــة العامــة فــي وزارة الماليــة، حيــث 

يعين المدير بقرار من مجلس الوزراء وبتنسيب من الوزير.    
تتولــى الدائــرة المهــام التاليــة: مهــام إعــداد الموازنــة العامــة للدولــة، وإعــداد موازنــات الوحــدات الحكومــة، 
ورصــد المخصصــات الماليــة لتنفيــذ السياســة العامــة للدولــة وفقــا لÎولويــات وإعــداد بيــان مفصــل بالعمليــات 
الضروريــة ¿قــرار الموازنــة العامــة ومتابعــة تقييــم أداء البرامــج والمشــاريع وا¡نشــطة للدوائــر وإبــداء الــرأي فــي 
مشــاريع التشــريعات التــي لهــا انعكاســات ماليــة وتقديــم التوصيــات فــي البيانــات الماليــة الختاميــة المتعلقــة 
بكافــة الوحــدات الحكوميــة لمجلــس الــوزراء قبــل المصادقــة عليهــا.  وبينمــا ينــص القانــون علــى شــمول كافــة 
العمليــات فــي إعــداد الموازنــة والتمويــل والتنفيــذ والتدقيــق وفــي إدارة الديــن العــام، يشــترط القانــون نشــر 
 6-112 المــادة  بموجــب  كقانــون  تصــدر  والتــي  عليهــا،  المصــادق  الموازنــة  وهــي  فقــط  وثائــق  ثــلاث 
من الدستور، والحسابات النهائية بموجب المادة 57 من النظام المالي الداخلي رقم 3 لسنة 1994، ومشروع 
الموازنــة التنفيذيــة بموجــب المــادة 112-1 مــن الدســتور.   يتــم حاليــا إعــداد مشــروع قانــون ديــوان المحاســبة، 

ويتضمن أحكاما تنص على نشر كافة تقارير التدقيق علنا.  

تقييم الطرف الثالث
حصــل ا¡ردن علــى معــدل 55 فــي مؤشــر الموازنــة المفتوحــة لــÎردن والــذي أجــري فــي العــام 2015، علــى ميــزان 
1-100 حيــث 1 تعنــي (لا شــفافية) و100 (شــفافية تامــة)،  وبموجــب التقييــم يوفــر ا¡ردن للمواطــن "شــفافية 

محدودة" في معلومات الموازنة. هذا وقد سجل تقييم 2016 تحسنا طفيفا مقارنة بالعام 2015 حسب المعدل 
العالمــي (45) وأتــى ا¡ردن فــي المرتبــة ا¡ولــى إقليميــا، (تلته تونس بمعدل 42). وكان ا¡ردن قد نشــر في العام 
2016 وللمــرة ا¡ولــى كافــة الوثائــق ا¡ساســية وفقــا للمعاييــر الدوليــة، والتــي شــملت بيــان الموازنــة، ومشــروع 

الموازنــة التنفيذيــة، والموازنــة المقــررة، وميزانيــة المواطــن، والتقاريــر الســنوية، ومراجعــة منتصــف الســنة، 
وتقرير نهاية السنة، وتقرير المراجعة. ويمثل ذلك زيادة ملحوظة مقارنة بنتائج عام 2015. 

التنفيذ والامتثال
عمليــا، قــام ا¡ردن وللمــرة ا¡ولــى بنشــر كافــة الوثائــق الثمانيــة المذكــورة، وحملهــا علــى الانترنــت والتــزم 
بالفتــرة الزمنيــة المقــررة حســب المعاييــر الدوليــة. أمــا في العــام 2015 فلم يتم إعداد أو نشــر مراجعة منتصف 
الســنة، وفــي ا¡عــوام 2008، و2010، و2012 لــم يتــم إعــداد أو نشــر ميزانيــة المواطــن بينمــا نشــرت مراجعــة 
منتصف الســنة ¡غراض داخلية فقط. اتســمت ســنة 2008 بتحقيق أقل قدر من الشــفافية في الموازنة، حيث 
لــم تعــد ميزانيــة المواطــن، بينمــا تــم نشــر بيــان الموازنــة ومراجعــة منتصــف الســنة ¡غــراض داخليــة فقــط، مــا 
ــات الكميــة  ــك، تتوفــر الجــداول الشــاملة والبيان ــى ذل ــة.  إضافــة إل ــا فــي شــفافية الموازن يبيــن تحســنا تدريجي
التــي تحتويهــا الموازنــة العامــة علــى موقــع دائــرة الموازنــة العامــة مــا يتيــح للمواطنيــن  الاطــلاع علــى البيانــات 

وتحليلها. 
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113- مشروع قانون الموازنة العامة رقم 58 لسنة 2008.
114- الدستور ا¡ردني، النظام الداخلي المالي رقم 3 لسنة 2004.

115- رشيد، الشفافية الدولية، ا¡ردن.
116- شراكة الموازنة المفتوحة، أداة البحث عن وثيقة مسح الموازنة المفتوحة: تحديث كانون ا¡ول 2016. للبيانات:

http://www.internationalbudget.org/opening-budgets/open-buget-initiative/open-budget-survey/update/#2016-country-results 

117- قانون الموازنة العامة رقم 3 للسنة المالية 2016. للموازنة:
  http://www.gbd.gov.jo/GBD/en/Budget/Ministries/general-budget-law-2016?previousSessions=Law-Ministry 

قانون الموازنة العامة رقم 2 للسنة المالية 2017.  للموازنة:
http://www.gbd.gov.jo/GBD/en/Budget/Ministries/general-budget-law-2017?previousSessions=Law-Ministry 



اللوازم العامة والعطاءات الحكومية
ا�طار التشريعي والمؤسسي

النتيجة التشريعية لمعدل العلامات:  13 %
يتعلــق نظــام اللــوازم رقــم 32 لســنة 1993 باللــوازم (الســلع) والخدمــات حســب تعريفــه للعبــارة (ا¡مــوال 
المنقولـــة اللازمــة ¡ي دائــرة وصيانتهــا والتأميــن عليهــا والخدمــات التــي تحتــاج إليهــا الدائــرة). ويختــص نظــام 
ا¡شــغال الحكوميــة رقــم 71 لســنة 1986 با¡شــغال العامــة.  وينــص التشــريعان علــى تطبيــق مبــدأ المنافســة 
والفــرص المتكافئــة لÎطــراف المؤهلــة والقــادرة كلمــا أمكــن ذلــك، وبالطريقــة المناســبة التــي تراهــا الســلطة 
التي تقوم بالشراء. وتنص المادة 6 من نظام ا¡شغال الحكومية والمادة 9 من نظام اللوازم على مراعاة أعلى 

جودة وأفضل سعر عند عملية الشراء.  
غيــر أن نظــام ا¡شــغال الحكوميــة ينفــرد فــي تحديــد ســقف مشــتريات ا¡شــغال العامــة مــن مصــدر واحــد. 
وتنص المادة 21 من النظام على أن المفاوضة وا¿حالة المباشرة لتنفيذ أعمال حكومية يجب ألا تزيد عن 250,000 
ــر  ــر ا¡شــغال وا¿ســكان وإذا كان العطــاء يتعلــق بوزي ــوزراء، وبتنســيب مــن وزي ــار 1 - بقــرار مــن مجلــس ال دين
ا¡شــغال أو أي وزيــر آخــر أو أي دائــرة أخــرى وبنــاء علــى توصيــة لجنــة فنيــة يشــكلها الوزيــر أو الوزيــر صاحــب 
ا¡شــغال  وزيــر  قــرار  بموجــب  دينــار   100,000 و  العلاقــة،  صاحــب  الوزيــر  أو  الوزيــر  مــن  بقــرار   - و2  العلاقــة، 
وبتوصيــة مــن لجنــة فنيــة يشــكلها الوزيــر وبرئاســة ا¡ميــن العــام أو بقــرار مــن الوزيــر صاحــب العلاقــة وبتوصيــة 
فنيــة  لجنــة  مــن  وبتوصيــة  العــام  ا¡ميــن  مــن  بقــرار  و30,000  ا¡شــغال،  لوزيــر  التابعــة  العطــاءات  لجنــة 

يشكلها الوزير صاحب العلاقة أو بقرار من المحافظ وبتوصية من لجنة العطاعات التابعة للمحافظة.  
كمــا تنــص المــادة علــى الســقف المحــدد للمفاوضــة والتلزيــم للخدمــات، أو "الدراســات والتصاميــم الهندســية 
والفنيــة لÎشــغال والمشــاريع وا¿شــراف علــى تنفيذهــا وتشــغيلها وكل مــا يلــزم لذلــك مــن أجهــزة ومــواد 
أو  المســاحة وأي استشــارات فنيــة  والميدانيــة وأعمــال  المخبريــة  الفحــوص  ذلــك  فــي  بمــا  ولــوازم وأعمــال 
هندســية تتعلــق با¡شــغال (المــادة 2). ويجــب ألا تزيــد كلفــة هــذه ا¡عمــال الفنيــة عن 150,000 دينــار وبقرار من      
1 - مجلس الوزراء وبتوصية من الوزير وتوصية لجنة فنية يشــكلها الوزير لهذا الهدف، 2 - وقرار من الوزير، و

ــار  ــر برئاســة ا¡ميــن العــام، و20,000 دين ــة لجنــة فنيــة يشــكلها الوزي ــر وتوصي ــار بقــرار مــن الوزي 50,000 دين

بقــرار مــن الوزيــر صاحــب العلاقــة وبتوصيــة مــن لجنــة فنيــة برئاســة ا¡ميــن العــام، و10,000 بقــرار مــن ا¡ميــن 
العــام وبتوصيــة مــن لجنــة فنيــة يشــكلها الوزيــر.  غيــر أن النظــام لا يشــير إلــى العاقــد مــع طــرف واحــد أو 
التلزيــم فيمــا يتعلــق با¡شــغال الحكوميــة والخدمــات ا¡خــرى ذات العلاقــة التــي تتجــاوز المبالــغ المذكــورة.  كمــا 
يســمح النظــام بالتفــاوض والتلزيــم فــي تنفيــذ أشــغال حكوميــة أو تزويــد خدمــات فنيــة إذا كانــت قيمــة هــذه 

ا¡شغال لا تتجاوز 5,000 دينار وبقرار من الوزير صاحب العلاقة.
 كمــا ذكــر آنفــا، لا تنــص أنظمــة اللــوازم العامــة علــى ســقف عمليــات شــراء الســلع والخدمــات مــن مصــدر واحــد 
إذا كانــت غيــر متعلقــة با¡شــغال الحكوميــة، بــل تشــير فقــط إلــى اســتدراج العــروض إذا كانــت قيمــة ا¡شــغال 
لا تتجاوز 5,000 دينار (المادة 15). غير أنه وفقا للتعليمات، تختلف عملية استدراج العروض من أطراف مختارة 
عــن الشــراء المباشــر مــن خــلال المفاوضــة. أيضــا، لا ينــص ا¿طــار التشــريعي علــى شــرط إفصــاح المقــاول عــن 
الملكيــة المســتفيدة، ولا يشــترط معلومــات إحالــة العطــاء، بمــا فيهــا معلومــات عــن الجهــة التــي تملــك 
اللــوازم، أو المــزود، أو عــدد المتقدميــن، أو الســلعة أو الخدمــة المزمــع شــرائها أو قيمــة العطــاء، والتــي يجــب 
ــه علــى  ــه يجــب ا¿عــلان عــن العطــاءات، وأن نشــرها.  وتنــص المــادة 7 مــن نظــام اللــوازم العامــة فقــط علــى أن
ــات الخــاص" أو مــن خــلال أي وســيلة  ــوح ا¿علان ــن بالعطــاء علــى "ل ــة العطــاءات إعــلان أســماء الفائزي ــة لجن أمان

أخرى يحددها المدير العام أو ا¡مين العام (المادة 61) من نظام اللوازم العامة.  
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www.gtd.gov.jo/usersfile/upload_files/13209041891331932416.doc :118-  قانون ا¡شغال الحكومية
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119- تعليمات اللوازم العامة رقم 32 لسنة 1993.



التنفيذ والامتثال
يمكــن تقييــم مــدى توفــر المعلومــات عــن اللــوازم العامــة للمواطــن بالمتوســط، ويعلــن عــن هــذه المعلومــات 
علــى الانترنــت أو مــن خــلال لوحــات ا¿عــلان العامــة، إذ نشــر موقــع العطــاءات الحكوميــة أســماء الشــركات التــي 
فــازت بالعطــاءات وعددهــا ومــدة تنفيذهــا وقيمتهــا والتــي أحيلــت مــن قبــل شــركة تحــدي ا¡لفيــة بيــن ا¡عــوام 
2014-2009 با¿ضافــة إلــى الفتــرة بيــن أيــار 2015 - تشــرين الثانــي 2016.   وتنــص المادة 61 من نظام اللوازم 

العامــة علــى وجــوب نشــر أســماء الشــركات التــي أحيلــت عليهــا العطــاءات علــى لوحــة ا¿علانــات خــلال أربعــة أيــام 
عمــل ¿تاحــة وقــت كافــي للاعتــراض.  وعــادة تكــون كافــة الشــركات المتقدمــة للعطــاء حاضــرة عنــد فتــح العطــاء 
ــرة للحصــول  ويتــم ا¿عــلان عــن ســبب اســتثناء العــروض، ويمكــن للمتقدميــن غيــر الحاضريــن الاتصــال بالدائ

على معلومات، وتكون الجلسة علنية للعامة.  
فيمــا يتعلــق بالمســاءلة، وبينمــا لا تشــترط بعــض القوانيــن وا¡نظمــة الخاصــة باللــوازم وجــود ضوابــط داخليــة، 
إلا أنــه يتــم تطبيــق هــذه الضوابــط فــي المرحلــة التــي تســبق الدعــوة للمناقصــة ومــن قبــل الجهــة المعنيــة 
حســب مــا تــراه مناســبا. وأمــا الضوابــط الخارجيــة فهــي منصــوص عليهــا فــي كافــة المراحــل، بمــا فيهــا قبــل 
وخــلال وبعــد الدعــوة للعطــاء، وتكــون كافــة أنشــطة اللــوازم العامــة خاضعــة لرقابــة ديــوان المحاســبة وهيئــة 

مكافحة الفساد.   
تــم خــلال العاميــن الماضييــن اتخــاذ التدابيــر اللازمــة لتحســين شــفافية عمليــات اللــوازم العامــة والعقــود 
الحكوميــة، ففــي شــهر شــباط مــن عــام 2017، تبنــت (وزارة) التمويــن برنامجــا نموذجيــا يســمى النظــام الكوري 
اللــوازم  الــذي تســتخدمه الحكومــة الكوريــة، والــذي يســمح بتوحيــد موقــع   (KONEPS) الالكترونــي للــوازم
الالكترونــي واســتدراج العــروض، والعقــود الالكترونيــة ممــا يســاعد فــي إنجــاز كافــة إجــراءات اللــوازم علــى 
منصــة الكترونيــة واحــدة.    كمــا يجــري العمــل حاليــا علــى توحيــد نظــام اللــوازم الوطنــي وا¿عــداد لنظــام جديــد 
مشــترك للعطــاءات واللــوازم والموافقــة عليــه، مــا ســيعمل علــى توحيــد كافــة أنظمــة اللــوازم لــدى مختلــف 

الدوائر والوزارات والمؤسسات المستقلة.     
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http://www.gtd.gov.jo/?page=en/announce/category/233/MCC-Default.html :120- موقع إعلانات العطاءات الحكومية
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122- المرجع نفسه.
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124- رشيد - الشفافية الدولية، تقرير منظومة النزاهة الوطنية 2016.



حماية الحقوق والحريات ا�ساسية
ا�طار التشريعي والمؤسسي

المــادة 15 مــن الدســتور، والمادتيــن 3 و 4 مــن قانــون المطبوعــات والنشــر تعمــل علــى حمايــة حريــة التعبيــر 
والــرأي وحريــة الصحافــة وا¿عــلام حيــث ينــص قانــون المطبوعــات والنشــر أنــره يتوجــب علــى الحكومــة أن تضمــن 
لــكل ا¡ردنييــن - المواطنيــن والصحفييــن والعلمــاء الباحثيــن والفنانيــن والشــخصيات الثقافيــة - حريــة الــرأي 
والحــق فــي التعبيــر بالكتابــة والحديــث والتمثيــل وكافــة أشــكال التعبيــر مــع مراعــاة عــدم تجــاوز القانــون 
ا¿خــلال  عــدم  ا¿عــلام بشــرط  الطباعــة والنشــر ومختلــف وســائل  الحريــات  النظــام، وتشــمل هــذه  وحفــظ 
بالقانــون وا¡خــلاق العامــة. كمــا لا يمكــن حجــب أي مطبوعــة أو وســيلة إعــلام أو ســحب رخصــة دون قــرار محكمــة 
 16 المــادة  تحمــي  كمــا  والنشــر).  المطبوعــات  قانــون  مــن   35  ،31  ،19 (المــواد  القانــون  أحــكام  بموجــب 

من الدستور حق ا¡ردنيين في إنشاء جمعيات على أن تكون سلمية في إطار القانون.   
غيــر أن المادتيــن 17 و 18 مــن قانــون نقابــة الصحفييــن تنــص علــى عــدم اعتــراف القانــون والســلطات العامــة 
والمؤسســات ا¡ردنيــة ا¡خــرى بــأي صحفــي أو أي إعلامــي غيــر مســجل فــي النقابــة وتمنــع أي شــخص غيــر مســجل 
مــن مزاولــة المهنــة.  وتنــص المــادة 18 مــن قانــون نقابــة الصحفيين والمــادة 13 من قانون المطبوعات والنشــر 
والمــادة 15 مــن قانــون هيئــة المرئــي والمســموع علــى وجــوب الحصــول علــى ترخيــص قبــل الشــروع بنشــر أي 
مطبوعة أو ممارسة أعمال البث.  ولا يشير أي من قانون المطبوعات والنشر أو المادة 15 من قانون هيئة المرئي 
والمســموع إلــى إعطــاء الحــق ¡ي متقــدم بطلــب ترخيــص الاعتــراض قانونيــا فــي حالــة رفضــه الرخــص اللازمــة 
لنشــر صحيفــة أو ممارســة أعمــال البــث.  ويخــول قانــون المرئــي والمســموع مجلــس الــوزراء، وهــو الجهــة التــي 
تمنــح الترخيــص، برفــض منــح رخــص البــث ¡ي جهــة دون إبــداء أســباب الرفــض (المــادة 18).  كل واحــد مــن هــذه 
ا¡حــكام يعطــي مجلــس الــوزراء الســلطة علــى الصحفييــن أو المؤسســات ا¿علاميــة التــي قــد ترغــب بكشــف أو 

ا¿فصاح عن أي من حالات الفساد و غياب المسائلة.   
كذلــك ا¡مــر، المــادة 5 مــن القانــون المعــدل لقانــون الجمعيــات رقــم 22 لســنة 2009 تعطي مجلــس الجمعيات، 
والــذي يضــم ســبعة ممثليــن عــن الــوزارات وأربعــة عــن المجتمــع المدنــي ويعينهــم مجلــس الــوزراء لســنتين 
(المــادة 4) الحــق بالموافقــة علــى ترخيــص مؤسســات المجتمــع المدنــي واتخاذ القــرار حول الوزارة التــي يناط بها 
ا¿شراف على الجمعية.  إضافة إلى ذلك، بموجب المادة 14 من قانون الجمعيات (القانون رقم 51 لسنة 2008) 
العامــة  الجمعيــة  اجتمــاع  وبرنامــج  ومــكان  بموعــد  العلاقــة  ذات  المشــرفة  الــوزارة  إشــعار  المؤسســة  علــى 
للمؤسســة قبــل أســبوعين مــن الموعــد المحــدد، وخلافا لذلــك يكون الاجتماع غير قانونــي. وتنص المادة 14 أن 
كافة قرارات الجمعية تكون غير صالحة إلى حين الموافقة عليها من قبل مجلس الجمعيات خلال 60 يوما من 
ــم الموافقــة علــى  ــه ت ــى أن ــة خــلال 60 يومــا، تتوصــل ضمنيــا إل ــم تحصــل الجمعيــة علــى إجاب تقديمهــا، وإذا ل
قراراتهــا.  وتمنــح هــذه ا¡نظمــة أيضــا الــوزارة المعنيــة الســلطة علــى ترخيــص وأنشــطة مؤسســات المجتمــع 

المدني والتي بدورها قد تسهم في الكشف وا¿بلاغ عن حالات عدم المسائلة.  
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الغاية 16.10 كفالة وصول الجمهور إلى المعلومات وحماية الحريات 
ا�ساسية، وفق· للتشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية



ويحظــر قانــون المطبوعــات والنشــر طباعــة ونشــر أي مــواد قــد "تــؤذي" كرامــة المواطــن وحرياتــه الشــخصية، أو 
التــي تحتــوي علــى إشــاعات أو معلومــات غيــر حقيقيــة عنهــم.  وبالرغــم مــن أن القانــون يتعلــق بالتشــهير، إلا 
أن القوانيــن الخاصــة بالمطبوعــات والنشــر أو قوانيــن المجتمــع المدنــي لا تحتــوي علــى أي مــادة تتعلــق بحمايــة 
المخبريــن والمبلغيــن مــن الذيــن يبلغــون أو يفصحــون عــن معلوماتهــم إلــى ا¿عــلام أو لمؤسســات المجتمــع 
المدنــي أو المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي حــال صــدق ادعاءاتهــم حــول الفســاد.  إشــارة إلــى مــا ذكــر وإضافــة 
دون  الفســاد  عــن  ا¿بــلاغ  يعاقــب  والــذي  الفســاد،  مكافحــة  قانــون  علــى   2011 عــام  تعديــل  إلــى 
تقديم أدلة ثابتة با¿ضافة إلى الغرامات التي يفرضها قانون المطبوعات والنشر (المادة 46) حول جرائم التشهير، 

كلها تشكل صعوبة أمام الصحفيين في ا¿بلاغ عن الفساد.    
حصــل ا¡ردن فــي مؤشــر الحريــة العالمــي لعــام 2017 علــى درجــة 37 علــى ســلم 0-100، حيــث 0 تعني لا يتمتع 
بحريــات و100 يتمتــع بأكبــر حريــات، ووصــف بأنــه "حــر جزئيــا" فــي صافــي الحريــة، والتــي تتــراوح بيــن "حــر" و "غيــر 
حــر"، وحصــل فــي الحريــات السياســية والحريــات المدنيــة والحريــات العامــة علــى درجــة (5) علــى ميــزان 7-1  
باعتبــار 1 أكثرهــا حريــة و 7 أقلهــا حريــة.  ووفقــا لتقريــر "فريــدوم هــاوس" ارتفــع مؤشــر ا¡ردن مــن "ليــس حــرا" 
إلــى "حــر جزئيــا" بينمــا ارتفــع مؤشــر الحريــة السياســية مــن 6 إلــى 5، نتيجــة لتعديــلات قانــون الانتخــاب والذي أدى 
إلــى انتخابــات برلمانيــة أكثــر عدالــة.   وارتفــع أيضــا مؤشــر ا¡ردن فــي حريــة الصحافــة العالمــي بموجــب مقيــاس 
صحفيين بلا حدود، ففي العام 2017 حصل ا¡ردن على درجة 43.24 (سيئ) على ميزان 0 - 100 حيث (0) يعني 
جيد و (100) تعني ســيئ جدا.  ويأتي ا¡ردن في المرتبة 138 بين 180 دولة، حيث ارتفع مؤشــره بمقدار درجة 

ونصف الدرجة منذ نشر مؤشر عام 2016 ولكنه تراجع ثلاث درجات على ترتيب الدول. 

التنفيذ والامتثال
تقــوم المؤسســات الحكوميــة فــي بعــض الحــالات بتوجيــه نقابــة الصحفييــن أو دائــرة المطبوعــات والنشــر 
بإصــدار طلــب حكومــي رســمي لوقــف كافــة المطبوعــات الخاصــة بموضــوع معيــن، ويحــق للجهــاز القضائــي منــع 
نشــر المعلومــات فــي القضايــا التــي تنظــر فيهــا المحكمــة، ولقــد مــارس القضــاء هــذه الســلطة فــي عــدد مــن 

الحالات.   
علــى المؤسســات ا¿علاميــة أيضــا مراعــاة أصحــاب المصالــح، ا¡مــر الــذي قــد يــؤدي إلــى تضييــق اســتقلال ا¿عــلام 
أو رغبتــه فــي النشــر حــول قضايــا الفســاد أو غيــاب الشــفافية.  ويتســلم وزيــر الدولــة لشــؤون ا¿عــلام منصــب 
رئيــس مجلــس إدارة كل مــن التلفزيــون ا¡ردنــي ووكالــة ا¡نبــاء، وهــي مؤسســات إعلاميــة رســمية.    ولــدى 
الحكومــة الحــق بتعييــن مجالــس ا¿دارة وتخصيــص التمويــل وتوفيــره لمؤسســات ا¿عــلام الرســمية، والتــي 
ــون ا¡ردنــي، وهيئــة المرئــي والمســموع.  وفيمــا يتعلــق  ــة ا¡نبــاء بتــرا، ومؤسســة ا¿ذاعــة والتلفزي تضــم وكال
بالمؤسســات ا¿علاميــة الخاصــة، فــإن مؤسســة الضمــان الاجتماعــي مســاهمة فــي كل مــن صحيفتــي الدســتور 
ثمــة شــخصيات  الوطنيــة،  النزاهــة  وتقريــر منظومــة  ا¡ردن)   – الدوليــة  (الشــفافية  لرشــيد  ووفقــا  والــرأي.  
مــن القطاعيــن العــام والخــاص أعضــاء فــي مجالــس تحريــر مؤسســات ا¿عــلام الخــاص، ا¡مــر الــذي قــد يعيــق رغبــة 
هــذه المؤسســات وقدرتهــا فــي نشــر معلومــات محايــدة حــول القضايــا الاقتصاديــة، والتــي قــد تتضمــن قضايــا 

فساد.
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إضافــة إلــى مــا ســبق، الرقابــة الذاتيــة مــن أجــل الحفــاظ علــى النظــام أصبحــت شــائعة بيــن مؤسســات ا¿عــلام، 
وبموجــب المــادة 5 مــن قانــون المطبوعــات والنشــر والمــادة 20 من قانون المرئي والمســموع حول الحفاظ على 
النظــام العــام، قامــت هيئــة ا¿عــلام المرئــي والمســموع بتوجيــه قنــوات فضائيــة مرخصــة ومحطــات بــث ومواقــع 
ــة ا¡مــن العــام وموظفيهــا إلا بطلــب رســمي مــن  الكترونيــة بالتوقــف عــن نشــر أي معلومــات تتعلــق بمديري
ــر  ــزور"، ممــا يخلــق بيئــة غي ــة المنصــوص عليهــا فــي هــذه التوجيهــات "شــهادة ال ــت العقوب ــة.   وكان المديري
مواتيــة للصحفييــن لنشــر أي محتــوى يتعلــق با¡مــن العــام وموظفيــه.  فــإذا حصلــت قضيــة فســاد ضمــن جهــاز 

ا¡من العام خلال سريان هذه التوجيهات، بالتأكيد سوف تمتنع الصحافة عن النشر.
فــي شــهر تشــرين ا¡ول مــن عــام 2015، أصــدر ديــوان تفســير القوانيــن قــرارا ينــص علــى المــادة 11 مــن قانــون 
الجرائــم الالكترونيــة ، والــذي يســمح بالحكــم بالســجن علــى العامليــن  فــي قطــاع ا¿عــلام، ويطبــق علــى حــالات 
التشــهير علــى الانترنــت، مــا يعتبــر قــرارا هامــا فــي ضــوء المــادة 42 مــن قانــون المطبوعات والنشــر والتي تحظر 

اعتقال ا¡فراد بسبب التعبير عن الرأي، سواء خطيا أو شفويا أو بأي شكل من أشكال التعبير.  

الحصول على معلومات
ا�طار التشريعي والمؤسسي

النتيجة التشريعية لمعدل العلامات: 39 % 
لا ينــص الدســتور علــى الحــق بالحصــول علــى معلومــات، غيــر أن المــادة 7 مــن قانــون ضمــان حــق الحصــول علــى 
معلومــات (القانــون رقــم 47 لســنة 2007) تنــص علــى أن "لــكل أردنــي الحق في الحصول علــى المعلومات التي 

يطلبها وفقا ¡حكام هذا القانون إذا كانت له مصلحة مشروعة أو سبب مشروع."   
يطبــق حــق الحصــول علــى معلومــات علــى كافــة المــواد التــي تملكهــا الســلطات العامــة أو مــن يملكهــا با¿نابــة 
عنها دون استثناء.  ويشار إلى ذلك في المادة 2 من القانون كما يلي: "أي معلومات شفوية أو وثائق مكتوبة 
ــأي طريقــة أو مطبوعــة علــى ورق مشــمع أو ناســخ أو أشــرطة  ــة الكترونيــا أو ب ــة أو مخزن أو مطبوعــة أو مختزل
تســجيل أو الصــور الشمســية وا¡فــلام أو المخططــات أو الرســوم أو الخرائــط أو مــا يشــابهها والمصنفــة علــى 
ــرة،  أنهــا ســرية أو وثائــق محميــة وفــق أحــكام التشــريعات النافــذة."     وكمــا تنــص المــادة 2 فــي وصــف الدائ
يســري حــق الحصــول علــى معلومــات علــى كافــة الدوائــر والمؤسســات بــدون اســتثناء، إذ تنــص المــادة 2 أن حق 
ــرة أو الســلطة أو الهيئــة أو أي مؤسســة  ــوزارة أو الدائ المواطــن ا¡ردنــي بالحصــول علــى معلومــات يشــمل "ال
عامــة أو مؤسســة رســمية عامــة أو الشــركة التــي تتولــى إدارة مرفــق عــام.    كمــا ينــص القانــون علــى الفتــرة 
الزمنيــة القصــوى للــرد، إذ يشــير فــي المــادة 9 إلــى أن "علــى المســئول ا¿جابــة على الطلب أو رفضــه خلال ثلاثين 

يوما من اليوم التالي لتاريخ تقديمه."   
ويضع القانون بعض المحددات على نوع المعلومات التي يمكن ا¿فصاح عنها، إذ تنص المادة 10 على أنه "لا 
يجــوز طلــب المعلومــات التــي تحمــل طابــع التمييــز الدينــي أو العنصــري أو العرقــي أو التمييــز بســبب الجنــس 
أو اللون،" وتنص المادة 13 و أن على المســئول الامتناع عن الكشــف عن "المراســلات ذات الطبيعة الشــخصية 
والســرية ســواء كانــت بريديــة أو برقيــة أو هاتفيــة أو عبــر إي وســيلة تقنيــة أخــرى مــع الدوائــر الحكوميــة أو 

ا¿جابة عليها."
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وقــد يكــون الدافــع لمثــل هــذه ا¡حــكام حمايــة الخصوصيــة، إلا أن هــذا غيــر مذكــور فــي القانــون. إضافــة إلــى مــا 
سبق، فإن إشارة المادة 13ط إلى حقوق النشر عامة للغاية وغير محددة بحقوق النشر الخاصة: "المعلومات ذات 
الطبيعــة التجاريــة أو الصناعيــة أو الماليــة أو الاقتصاديــة والمعلومــات عــن العطــاءات أو البحــوث العلميــة أو 
العادلــة  بالمنافســة  أو  الفكريــة  المؤلــف والملكيــة  ا¿خــلال بحــق  إلــى  الكشــف عنهــا  يــؤدي  التــي  التقنيــة 
والمشــروعة أو التــي تــؤدي إلــى ربــح أو خســارة غيــر مشــروعين ¡ي شــخص."    وبموجــب مؤشــر الحريــات، تقــع 

هذه المحددات خارج نطاق الاستثناءات العشرة المتفق عليها والمسموح بها.  
تنــص المعاييــر الدوليــة علــى أنــه يجــب تحديــد الاســتثناءات المســموح بهــا إلــى جانــب شــرط "فحــص الضــرر" 
ممــا يضمــن عــدم رفــض طلــب المعلومــات إلا إذا شــكل خطــرا أو ضــررا علــى مصلحــة محميــة. وأمــا الاســتثناءات 
ا¡ربعــة حســب المعاييــر الدوليــة والتــي لا ينطبــق عليهــا فحــص الضــرر فــي التشــريع ا¡ردنــي فهــي مــا يلــي: 
الاتفاقيــات مــع الــدول، وا¡مــن الوطنــي، والعلاقــات مــع الــدول ا¡جنبيــة، والتحقيقــات القضائيــة. وحســب ترتيــب 
13 ا¿فصــاح عــن معلومــات لهــا علاقــة فــي "الوثائــق المصنفــة علــى أنهــا  أحــكام القانــون، تحظــر المــادة 
سرية ومحمية والتي يتم الحصول عليها باتفاق مع دولة أخرى" (المادة 13ب)، و" ا¡سرار الخاصة بالدفاع الوطني 
أو أمن الدولة ، أو سياستها الخارجية" (المادة 13ج)، والتي تتعلق با¡من الوطني والعلاقات الخارجية وتتضمن 
اســتثنائين اثنيــن، و "لتحقيقــات التــي تجريهــا النيابــة العامــة أو الضابطــة العدليــة او ا¡جهــزة ا¡منيــة بشــأن أي 
جريمــة أو قضيــة ضمــن اختصاصهــا وكذلــك التحقيقــات التــي تقــوم بهــا الســلطات المختصــة للكشــف عــن 
المخالفــات الماليــة أو الجمركيــة أو البنكيــة مــا لــم تــأذن الجهــة المختصــة بالكشــف عنهــا" (المــادة 13ح).    وأمــا 
باقــي الاســتثناءات، فإمــا لــم تــرد فــي قائمــة الاســتثناءات التــي تتناســب مــع المعاييــر الدوليــة، أو تنــص علــى 

شكل من أشكال "فحص الضرر" ولكنها لا تحمل تلك الصفة. 
يســتثني القانــون أيضــا أحــكام تجــاوز المصلحــة العامــة ا¿لزاميــة، مــا يســمح با¿فصــاح عــن معلومــات عندمــا 

يكون ا¿فصاح في المصلحة العامة، حتى لو على حساب ضرر المنفعة المحمية.  
يكــون الطــرف المســئول عــن اســتلام الاعتراضــات والشــكاوى مــن طالبهــا بموجــب المــادة 17ب مــن القانــون 
"مفــوض مجلــس المعلومــات."    بموجــب المــادة، يمكــن تقديــم مثــل هــذه الشــكاوى ضــد المســئول فــي حــال 
"رفــض الطلــب أو امتنــع عــن توفيــر المعلومــات المطلوبــة خــلال المــدة المقــررة قانونــÖ."    غيــر أن المجلــس 
مشــكل فقــط مــن مســئولين حكومييــن (المــادة 3أ)، إضافــة إلى أنه لم يتم ا¿شــارة إلى اÞليــات اللازمة لتفويض 
المجلــس بتولــي ســلطته أو القيــام بمهامــه، بمــا فيهــا القــدرة علــى مراجعــة الوثائــق الســرية وتفتيــش مرافــق 

المؤسسات الرسمية.

مؤشر الطرف الثالث صاحب العلاقة
حصل ا¡ردن في مؤشر حق الحصول على معلومات على معدل 55، ويتراوح التقييم بين 136 كأعلى معدل 

و 33 كأدنى معدل، ويأتي ا¡ردن في المرتبة 106 بين 111 دولة.

التنفيذ والامتثال
تصريحــات المســئولين خــلال العاميــن الماضييــن، إلــى جانــب الاســتراتيجيات التــي تــم نشــرها ومشــاركة ا¡ردن 
ــارة عــن مؤشــرات للتطــور الحاصــل فــي إطــار حــق الحصــول علــى معلومــات.  فــي  ــة عب ــدورات التدريبي فــي ال
كانــون ا¡ول مــن عــام 2016، أطلــق وزيــر التخطيــط والتعــاون الدولــي الميثــاق الوطنــي للنزاهــة وخطــة العمــل 
المرافقــة لــه فــي قمــة شــراكة الحكومــة المفتوحــة، والتــي تطرقــت إلــى الحاجــة إلــى تعزيــز ا¿طــار القانونــي 

الخاص
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الخــاص بحــق الحصــول علــى معلومــات.     وكمــا نقلــت الصحافــة ا¡ردنيــة، أكــد رئيــس الــوزراء فــي اجتمــاع مــع 
رئيــس ونائــب رئيــس نقابــة الصحفييــن فــي شــهر حزيــران مــن عــام 2017 أن الشــفافية والحــق بالمعلومــات لــكل 
مــن الصحافــة والمواطــن "هــي مــن أهــم الحقــوق" وأكــد التــزام الحكومــة فــي الحفــاظ علــى هــذه المبــادئ.   كمــا 
ــار مــن عــام  شــارك عــدد مــن الــوزراء فــي جلســة تدريبيــة نموذجيــة عقدتهــا منظمــة اليونســكو فــي شــهر أي

2016 حول حق الحصول على معلومات.        

1 - مكافحة غسل ا�موال

أ. دمج كافة توصيات مجموعة العمل المالية في ا¿طار التشريعي الوطني لمكافحة غسل ا¡موال. 
ــف السياســيين المســتهدفين والتشــديد علــى  ب. شــمول المســئولين الحكومييــن المحلييــن ضمــن تعري
ضــرورة تعزيــز العنايــة الواجبــة عنــد الدخــول فــي علاقــة عمــل مــع المســتهدفين سياســيا ســواء كانــوا أجانــب 

أو محليين على السواء.
ج. مراعــاة المشــاركة فــي المبــادرات الدوليــة كإعــداد تقريــر الدولــة حــول إدارات الضرائــب والشــركات متعــددة 
الجنســية واتفاقيــة الســلطات ذات العلاقــة متعــددة ا¡طــراف حــول التبــادل الفــوري لمعلومــات الحســابات 

المالية.

2 - شفافية المالك المستفيد

أ. تضميــن تشــريعات الترخيــص والتســجيل والرصــد إلــزام الشــركات علــى ا¿فصــاح عــن المالــك المســتفيد 
والجهــات المخولــة باســتخدام هــذه المعلومــات، بمــا فيهــا وزارة الصناعــة والتجــارة، وهيئــة ا¡وراق الماليــة، 

والبنك المركزي، ومختلف هيئات الرقابة.
ب. تشديد العقوبات على عدم ا¿فصاح عن المعلومات المطلوبة قانونيا لضمان الحد من عدم الامتثال.

ج. إعــداد إســتراتيجية علــى مســتوى الوطــن تســتهدف شــفافية القطــاع الخــاص وتشــجع الشــركات علــى نشــر 
حســاباتها الســنوية وغيرهــا مــن الســجلات علنــا، ويمكــن الاســتعانة بدائــرة مراقبــة الشــركات كمنصــة لتوحيــد 

المعلومات.

3 -  استرداد ا�صول المسروقة

ا. تعديــل التشــريعات لكــي يتحمــل المدعــى عليــه عبــئ ا¿ثبــات، بحيــث يتوجــب عليــه دائمــا إثبــات أن ا¡مــوال 
قد اكتسبت بصورة قانونية في الحالات التي تتعلق بأصول مسروقة.

ب. تعديــل التشــريعات ذات الصلــة لمعالجــة مســألة قابليــة تنفيــذ مصــادرة ا¡صــول ا¡جنبيــة التــي لا تســتند 
إلى ا¿دانة في حالات أوامر المصادرة.
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4 - الاتجار با�سلحة

أ. النظــر فــي المصادقــة علــى بروتوكــول مكافحــة صنــع ا¡ســلحة الناريــة وأجزائهــا ومكوناتهــا وذخائرهــا، 
والاتجار بها بصورة غير مشروعة، وكذلك معاهدة تجارة ا¡سلحة.

ب. النظر في تشكيل لجنة برلمانية دائمة تختص بالمسائل العسكرية والدفاعية وا¡منية.
ج. النظــر فــي تعديــل التشــريعات ذات الصلــة لضمــان وصــول البرلمانييــن إلــى مديريــة المخابــرات العامــة 

والقائد العام للقوات المسلحة، ا¡مر الذي يعتمد على مجلس الوزراء.
د. تضميــن تشــريعات مكافحــة الفســاد فــي المســتقبل إســتراتيجيات تســمح ¡جهــزة الدفــاع والمخابــرات 

وا¡من بالرقابة العامة. 

5 - إطار ومؤسسات مكافحة الفساد

أ. تضميــن التشــريعات ذات الصلــة مــادة تحــدد بوضــوح وتعاقــب اســتغلال النفــوذ باعتبــاره جريمــة قائمــة 
بذاتها تماشيا مع المادة 18 من اتفاقية ا¡مم المتحدة لمكافحة الفساد.

ب. تضميــن التشــريعات ذات الصلــة تعريــف واضــح لÑخفــاء تماشــيا مــع المــادة 24 مــن اتفاقيــة ا¡مــم المتحــدة 
لمكافحة الفساد.

ج. توســيع نطــاق تعريــف عبــارة "عرقلــة العدالــة" ضمــن التشــريعات ذات الصلــة لتشــمل بالتحديــد اســتخدام 
القــوة الجســدية أو التهديــد أو الترهيــب أو الوعــد أو المنفعــة أو تقديــم ميــزة غيــر مســتحقة ¿جبــار الشــخص 
علــى ا¿دلاء بشــهادة زور أو التدخــل فــي ا¿دلاء بالشــهادة أو الحصــول علــى أدلــة، وذلــك تماشــيا مــع المــادة 25 أ 

من اتفاقية ا¡مم المتحدة لمكافحة الفساد.
د. توســيع تعريــف عرقلــة العدالــة فــي إطــار التشــريعات ذات الصلــة لتشــمل اســتخدام التهديــد أو الترهيــب 
لمقاومــة مســئول عــام بينمــا يقــوم بتنفيــذ القانــون، أو تحصيــل الرســوم والضرائــب المنصــوص عليهــا فــي 
القانــون، أو تنفيــذ قــرار قضائــي أو أي قــرار آخــر تتخــذه الســلطات المعنيــة تماشــيا مــع المــادة 25 ب مــن اتفاقيــة 

ا¡مم المتحدة لمكافحة الفساد.
ه. مراجعــة وتعزيــز قوانيــن هيئــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد لتمكيــن الهيئــة مــن التحقيــق فــي جميــع أنــواع 

جرائم الفساد المنصوص عليها في اتفاقية ا¡مم المتحدة لمكافحة الفساد.
و. مواصلــة تعزيــز جهــود هيئــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد فــي مجــالات الوقايــة والتعليــم والتوعيــة والتنســيق 

مع الجهات الرقابية الوطنية ا¡خرى.
ز . اعتمــاد إســتراتيجية لديــوان المحاســبة تســمح للديــوان بمواكبــة التطــور الســريع ونمــو ا¡دوار فــي  الــوزارات 
التــي يتولــى الرقابــة عليهــا، بحيــث تعالــج ا¿ســتراتيجية الرقابــة التامــة علــى رصــد ا¿يــرادات والنفقــات، وعلــى 
التــي تســبق وتتبــع عمليــات التدقيــق، وتطويــر الضوابــط الداخليــة والخارجيــة لضمــان تطبيــق  ا¿جــراءات 

التعليمات.
العــام  ا¿نفــاق  الدوليــة لمتابعــة  المحاســبة  آليــات مراقبــة حديثــة ومعاييــر دوليــة مثــل معاييــر  اعتمــاد  ح. 

والتدقيق.
مهامــه  تنفيــذ  فــي  المحاســبة  ديــوان  اســتقلالية  أولاً،  تحقــق  مــادة  الصلــة  ذات  التشــريعات  تضميــن  ط. 
 ،Öــ ــات علــى المؤسســات التــي لا تمتثــل للقوانيــن، وثالث ــÖ، تمكــن موظفيــه مــن فــرض عقوب ــه، وثاني وصلاحيات

منح موظفيه صلاحيات الشرطة القضائية.
ي. تضمين التشريعات ذات الصلة متطلبات محددة لتحقيق سير العادلة في المحاكمات.

 ،Öوثانيــ القانــون،  إنفــاذ  مؤسســات  شــفافية  أولاً،  تعزيــز  تحقــق  آليــات  الصلــة  ذات  التشــريعات  تضميــن  ك. 
المساءلة في ممارسات إنفاذ القانون.

ل. التأكــد مــن أن المــوارد الماليــة وا¿داريــة والبشــرية المخصصــة لمؤسســات إنفــاذ القانــون تواكــب الاحتياجــات 
ا¡منية للبلد.
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6 - فساد القطاع الخاص

 أ. تضميــن قانــون مكافحــة غســل ا¡مــوال مــادة تؤكــد علــى أن رشــوة مســئول أجنبــي عــام تعتبــر جريمــة 
يعاقب عليها القانون.

ب. كمــا التوصيــة (2أ) إعــداد إســتراتيجية وطنيــة تعالــج شــفافية القطــاع الخــاص وتشــجع الشــركات علــى نشــر 
حساباتها السنوية وغيرها من السجلات علنا.

7 - الشفافية والنزاهة في ا�دارة العامة

أ. تضميــن التشــريعات ذات الصلــة متطلبــات وإجــراءات تعــارض المصالــح وعقوبــات عــدم الامتثــال، ويمكــن 
ــات وفقــا لتلــك المطبقــة علــى ا¿فصــاح عــن الدخــل وا¡صــول،  تصميــم هــذه المتطلبــات وا¿جــراءات والعقوب
علــى أن تكــون رادعــة بمــا يعــزز ا¡نظمــة المعمــول بهــا حاليــا، والتــي تفــرض ا¿فصــاح فــي حــالات معينــة فقــط أو 

عند طلب من الموظف المعني.
ب. تعديل التشريعات ذات الصلة لتشمل متطلبات نشر المعلومات الواردة في تقارير الدخل وا¡صول. 

8 - المبلغين والمخبرين

أ. تضميــن التشــريعات ذات الصلــة كإجــراءات حمايــة إضافيــة كإعفــاء المخبــر مــن المســئولية القانونيــة وحمايتــه 
من المحاكمة، بموجب أحكام القانون.

الذيــن يكشــفون عــن  التشــريعات ذات الصلــة لتشــمل إجــراءات حمايــة المخبريــن والمبلغيــن  ب. تعديــل 
معلومات علنا أو لطرف ثالث كوسائل ا¿علام أو المنظمات غير الحكومية إذا تطلب ا¡مر.

ج. تضميــن معلومــات علــى الموقــع الالكترونــي لهيئــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد حــول حمايــة الخــط الســاخن 
والنمــوذج الالكترونــي، فمــن خــلال تعزيــز إجــراءات الحمايــة يتــم تشــجيع المزيــد مــن الشــهود علــى ا¿دلاء 

بمعلومات

9 - شفافية ا�حزاب والحملات الانتخابية 

أ. تعديــل التشــريعات ذات الصلــة لتشــمل حــدود المســاهمات المقدمــة لÎحــزاب والمرشــحين والقوائــم، بمــا 
في ذلك نوع المساهمة المسموح بها.

ب. تعديــل التشــريعات ذات الصلــة لتشــمل شــروط ا¿عفــاءات الضريبيــة المســموح بهــا علــى المنــح أو القــروض 
التي تمول ا¡حزاب والمرشحين أو القوائم.

ج. تضميــن التشــريعات ذات الصلــة شــرط النشــر العلنــي لÑفصــاح المالــي الــذي يتــم تقديمــه مــن قبــل ا¡حــزاب 
والمرشحين والقوائم إلى لجنة شؤون ا¡حزاب التابعة للهيئة المستقلة للانتخاب.

د. تعديــل التشــريعات ذات الصلــة لتشــمل شــروط منــح لجنــة شــؤون ا¡حــزاب الاســتقلال السياســي، وربمــا 
إضافــة مــادة حــول خضــوع أعضــاء اللجنــة لقانــون الثــراء غيــر المشــروع ورقابــة ديــوان المحاســبة فيمــا يتعلــق 
بطبيعــة عملهــم. وبعــد منــح ا¡حــزاب السياســية مكانــة أفضــل فــي النظــام الانتخابــي، لا بــد مــن مراعــاة 
تفرغهــم الكامــل للعمــل، بحيــث يفتــح المجــال لالتحــاق أشــخاص مــن خــارج مجلــس ا¡عيــان ولكــن يحظــر 

عليهم الترشح للانتخاب.

10 - الشفافية المالية

أ. الاســتمرار بنشــر وثائــق الموازنــة، بمــا فيهــا بيانــات الموازنــة، ومشــروع موازنــة الســلطة التنفيذيــة والوثائــق 
ا¡خــرى المســاندة، والموازنــة المقــررة، وميزانيــة المواطــن، وتقاريــر الســنة الجاريــة قيــد التنفيــذ، ومراجعــة 

منتصف السنة، وتقرير نهاية السنة، وتقرير مدقق الحسابات.
ب. وضــع هــذه الممارســة فــي قانــون مــن خــلال تضميــن التشــريعات ذات الصلــة شــرط النشــر العلنــي الســنوي 

لكافة
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لكافــة بيانــات الموازنــة، ومشــروع الموازنــة والوثائــق ا¡خــرى المســاندة، والموازنــة المقــررة، وميزانيــة المواطــن، 
وتقارير السنة قيد التنفيذ، ومراجعة منتصف السنة، وتقرير نهاية السنة، وتقرير مدقق الحسابات.

11 - اللوازم العامة  

أ. تعديــل التشــريعات ذات الصلــة لتشــمل حــدود معينــة للــوازم والخدمــات ذات المصــدر الواحــد والتــي ليــس 
لها علاقة با¡شغال العمة.

ب. تضمين التشريعات ذات الصلة شرط إفصاح المشاركين في المناقصة عن المالك المستفيد.
ج. تعديــل التشــريعات ذات الصلــة لتحديــد المعلومــات المتعلقــة بالعطــاء والتــي يتوجــب نشــرها علنــا، خاصــة 
المعلومــات الخاصــة بالطــرف المشــتري والمــزود وعــدد العــروض المقدمــة والخدمــة التــي وقــع عليهــا الاختيــار 

وقيمة العطاء.
د. إنشــاء نظــام الكترونــي لجمــع ونشــر كافــة إعلانــات المناقصــات والمعلومــات المتعلقــة با¡طــراف التــي أحيــل 

عليها العطاء.
ه. توحيد نظام المشتريات الوطني وإعداد إجراءات موحدة للعطاءات واللوازم.

12 - حماية الحريات ا�ساسية

أ. إعــادة وصــف "صحفــي" بمــا يتناســب مــع المعاييــر الدوليــة وفتــح عضويــة نقابــة الصحفييــن لÑعلامييــن الذيــن 
يمثلون كافة وسائل ا¿علام.

ب. النظــر فــي إعــادة تشــكيل "مجلــس الجمعيــات" خاصــة فيــا يتعلــق بمســاواة تمثيــل المجتمــع المدنــي 
والقطاع العام.

ج . النظــر فــي تعديــل شــروط مجلــس الجمعيــات الخاصــة بإعلانــات الجمعيــة العامــة والموافقــة علــى القــرارات 
بهدف تسهيل الشروط على المنظمات.

د. تعديــل التشــريعات ذات الصلــة لتشــمل حمايــة المخبريــن والمبلغيــن الذيــن يكشــفون عــن معلومــات علنــا 
أو لطرف ثالث كوسائل ا¿علام أو المنظمات غير الحكومية إذا تطلب ا¡مر.

ــن فــي القطاعيــن العــام والخــاص علــى  ــة والماليــة التــي يمارســها المتنفذي ه . إعــادة النظــر بالســلطة ا¿داري
المؤسسات ا¿علامية.

و . مراجعــة قانــون منــع أعمــال ا¿رهــاب لســنة 2006 وغيــره مــن التشــريعات ذات العلاقــة التــي تنطــوي علــى 
مخــاوف أمنيــة لضمــان عــدم تقييــد حريــة التعبيــر ومراجعــة إجــراءات عــدم محاكمــة الصحفييــن لــدى محكمــة 

أمن الدولة.
ز . مراجعــة قانــون الجرائــم الالكترونيــة لضمــان عــدم احتجــاز الصحفييــن دون ســبب قانونــي، وعــدم إطالــة فتــرة 

التقاضي تماشيا مع قانون المطبوعات والنشر.

13 - الحصول على معلومات

أ. مراجعــة القيــود المفروضــة علــى نــوع المعلومــات التــي يمكــن ا¿فصــاح عنهــا كمــا ينــص قانــون حمايــة الحــق 
بالحصول على معلومات، والنظر في تعديله بما يتناسب مع المعايير الدولية، خاصة المواد 10، 13و، 13ي. 
ب. تعديــل القانــون ليشــمل شــرط "فحــص الضــرر" والــذي يضمــن رفــض ا¿فصــاح عندمــا يشــكل خطــرا علــى 
المصالــح المرعيــة وفيمــا يتعلــق بنــوع المعلومــات التاليــة: الاتفاقيــات مــع الــدول ا¡خــرى، وا¡مــن الوطنــي، 

والعلاقات الخارجية، والتحقيقات القضائية.
ج. مراعــاة تعديــل القانــون ليشــمل أحكامــا لتجــاوزات المصلحــة العامــة ا¿لزاميــة، مــا يســمح با¿فصــاح عــن 

المعلومات عندما يصب ذلك في المصلحة العامة، حتى على حساب المصالح المحمية.
 د. تضميــن التشــريعات ذات الصلــة آليــات معينــة لضمــان حــق مجلــس مفوضــي ا¿عــلام بــأداء مهامــه بمــا فيهــا 

حق مراجعة الوثائق السرية وتفتيش مرافق المؤسسات العامة.
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علــى ا¡ردن الاســتمرار بالمشــاركة فــي المنتديــات ا¿قليميــة، بمــا فيهــا مجموعــة العمــل الماليــة للشــرق ا¡وســط 
وشــمال إفريقيــا، والمنتــدى العربــي لاســترداد ا¡مــوال المنهوبــة، ومجموعــة عمــل مكافحــة تمويــل داعــش. 
علــى ا¡ردن أيضــا الاســتمرار بالالتــزام بالقانــون العربــي حــول ا¡ســلحة والذخيــرة والمتفجــرات والمــواد الخطــرة، 
ولا بــد مــن تحســين التعــاون فــي مجــال الحــد مــن الاتجــار با¡ســلحة والشــفافية فــي الاســتخبارات الدفاعيــة.  كمــا 
خــلال  مــن  خاصــة  ا¿قليمــي،  التنســيق  مــن  الاســتفادة  المجــالات  هــذه  فــي  المناصــرة  جهــود  بإمــكان  أنــه 
التشــريعات الشــاملة وآليــات الرصــد.  إضافــة إلــى مــا ذكــر، لا بــد مــن حشــد الجهــود ا¿قليميــة فــي مراجعــة 
الناشــطين  ســيعطي  ا¿قليمــي  الحــراك  هــذا  مثــل  ¡ن  التعبيــر  حريــة  علــى  المفروضــة  والقيــود  ا¡نظمــة 
ا¡ردنييــن وا¿علامييــن منصــة ثابتــة للمناصــرة مــن أجــل المزيــد مــن الحمايــة بموجــب القانــون وفــي الممارســة 

العملية.     
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التنسيق ا�قليمي

الناشط في الجزيرة، حسام العبدلات متهم بالتشهير، 21 أيار 2017، لقراءة المقال أنظر الرابط: 
http://www.aljazeera.com/news/2017/05/activist-husam-al-abdallat-accused-defamation-1

html.70521093247674

قانون هيئة مكافحة الفســاد رقم 62 لســنة 2006 وتعديلاته (قانون رقم 10 لســنة 2012 و قانون رقم 16 
لسنة 2014.  للتشريع أنظر الرابط:

 http://jiacc.gov.jo/en-us/knowledgebase/anticorruptioncommissionlaw.aspx#_ftn4 

تعليمــات مكافحــة غســل ا¡مــوال وتمويــل ا¿رهــاب للهيئــات وا¡نشــطة الماليــة المنصوص عليها فــي البند (5) 
من فقرة (1) من المادة 13 من قانون مكافحة غسل ا¡موال وتمويل ا¿رهاب. للتعليمات أنظر الرابط:

http://www.amlu.gov.jo/Portals/0/English/14%20Instructions%20No.(3)%20for%20the
%20year%202011.pdf

تعليمات مكافحة غسل ا¡موال وتمويل ا¿رهاب رقم 51 لسنة 2010.  للتعليمات أنظر الرابط:
http://www.amlu.gov.jo/Portals/0/English/01%20Anti%20Money%20Laundering%20and 

 %20Counter.pdf

تعليمــات مكافحــة غســل ا¡مــوال وتمويــل ا¿رهــاب المتعلقــة بصياغــة الذهــب وبيــع المجوهــرات والمعــادن 
ومحلات الحجارة النفيسة لسنة 2010.  للتعليمات أنظر الرابط:

http://www.amlu.gov.jo/Portals/0/English/08%20Anti%20Money%20Laundering%20and 
 %20Counter%20Terrorist.pdf

المراجع



تعليمات مكافحة غسل ا¡موال وتمويل ا¿رهاب المتعلقة بمكاتب العقارات المرخصة لسنة 2010. للتعليمات 
أنظر الرابط:

http://www.amlu.gov.jo/Portals/0/English/10%20Anti%20Money%20Laundering%20and 
 %20Counter%20Terrorist.pdf

للتشريعات أنظر الرابط: 
Anti Money Laundering and Counter Terrorism Financing Law No. 46 of 2007. http://www.am-

 lu.gov.jo/Portals/0/English/Law%20English%202015.pdf

ا¿جراءات التنظيمية مكافحة غســل ا¡موال وتمويل ا¿رهاب المتعلقة بشــركات الصرافة رقم 2 لســنة 2010. 
لÑجراءات أنظر الرابط:

http://www.amlu.gov.jo/Portals/0/English/03%20Anti%20Money%20Laundering%20and 
%20Counter.pdf

وحــدة مكافحــة غســل ا¡مــوال، مشــاركة الوحــدة فــي اجتماعــات مجموعــة عمــل "اجمونــت". للمقــال أنظــر 
الرابط:

http://www.amlu.gov.jo/LatestNews/NewsDetails/tabid/350/ArticleId/400/language/ar-JO 
 The-Units-participation-in-the-Egmont-Working-Groups-Meetings.aspx/

وحدة مكافحة غسل ا¡موال، التقرير السنوي 2014.  للتقرير أنظر الرابط:
 pdf.%202014التقرير20%السنوي20%انجليزي/http://www.amlu.gov.jo/Portals/0/Reports 

وحدة مكافحة غسل ا¡موال، تقرير 2015. للتقرير أنظر الرابط:
http://www.amlu.gov.jo/Portals/0/Reports/Annual%20Report%202015%20English%20Fin 

al.pdf

ARDD - المســاعدة القانونيــة، ملخــص سياســة حــول الانتخابــات البرلمانيــة فــي ا¡ردن عــام 2016. للملخــص 
أنظر الرابط:

https://ardd-jo.org/sites/default/files/resource-files/policy_brief_on_jordans_2016_parliam 
entary_elections.pdf

معاهدة الاتجار با¡سلحة، 24 كانون ا¡ول 2014، محدثة سنة 2017.  للمعاهدة أنظر الرابط:
https://s3.amazonaws.com/unoda-web/wp-content/uploads/2017/04/ATT-status-table-Web 

 Report-10-April-2017.pdf

مشروع قانون المرئي والمسموع رقم 71 لسنة 2002.  للتشريع أنظر الرابط:
  http://www.global.asc.upenn.edu/fileLibrary/PDFs/AVC_Law_en.pdf 

قانون البنوك، المواد 71-70 (التفتيش والتدقيق).  للتشريع أنظر الرابط:
https://www.sdc.com.jo/english/index.php?option=com_content&task=view&id=286 

معهد بازل للحوكمة، تقرير مؤشر بازل حول مكافحة غسل ا¡موال، 18 آب 2016.  للتقرير أنظر الرابط:
https://index.baselgovernance.org/sites/index/documents/Basel_AML_Index_Report_2015.pdf 
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معهــد بــازل للحوكمــة، تقريــر مؤشــر بــازل حــول مكافحــة غســل ا¡مــوال، 27 تمــوز 2016.  للتقريــر أنظــر الرابــط: 
 https://index.baselgovernance.org/sites/index/documents/Basel_AML_Index_Report_2016.pdf

معهــد بــازل للحوكمــة، علامــات تقييــم مؤشــر بــازل حــول مكافحــة غســل ا¡مــوال.  للعلامــات أنظــر الرابــط: 
 http://spcsb.cna.md/sites/default/files/basel_aml-index-project-report-20141.pdf

 
النظام الداخلي رقم 62 لسنة 2014

دائرة مراقبة الشركات، سجل الشركات.  للسجل أنظر الرابط:
 http://www.ccd.gov.jo/ar/home/e-services/companies-query 

http://www.ccd.gov.jo  :الموقع الالكتروني لدائرة مراقبة الشركات

القانــون الموحــد للهيئــة المســتقلة للانتخــاب (قانــون رقــم 11 لســنة 2012 وقانــون رقــم 46 لســنة 2015.  
للتشريع أنظر الرابط:

https://iec.jo/sites/default/files/4%20Consolidated%20Law%20on%20the%20Independent 
%20Election%20Commission%202015%20EN%20%281%29_0.pdf

المجلس ا¡وروبي، تعزيز إطار ا¡ردن في استرداد ا¡موال، 6 آذار 2016.  للمقال أنظر الرابط:
 http://www.coe.int/en/web/corruption/-/strengthening-the-jordanian-asset-recovery-framework 

ــة.   مجموعــة العمــل الماليــة، منهجيــة تقييــم الامتثــال الفنــي لمجموعــة العمــل الماليــة، شــباط 2017 محدث
للمنهجية أنظر الرابط:

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/methodology/FATF%20Methodology-March 
 %202017-Final.pdf

"فريدوم هاوس" الحرية في العالم 2017، قائمة تقييم الدول.  للبيانات أنظر الرابط:
https://freedomhouse.org/report/fiw-2017-table-country-scores 

"فريدوم هاوس" حرية الصحافة 2016: ا¡ردن. للتقرير أنظر الرابط: 
https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2016/jordan

قانون الموازنة العامة رقم 2 للسنة المالية 2017.  للقانون أنظر الرابط: 
http://www.gbd.gov.jo/GBD/en/Budget/Ministries/general-budget-law-2017?previousSessions

Law-Ministry=

قانون الموازة العامة رقم 3 للسنة المالية 2016.  للقانون أنظر الرابط: 
http://www.gbd.gov.jo/GBD/en/Budget/Ministries/general-budget-law-2016?previousSessions

 Law-Ministry=

المنهجيــات  ا¿رهــاب،  وتمويــل  ا¡مــوال  غســل  مكافحــة  إجــراءات  تطويــر  ا¡منــي،  للتعــاون  الدولــي  المركــز 
والضوابط للمؤسسات المالية وا¡عمال والمهن غير المالية المحددة، 7 آذار 2017.  لمقال أنظر الرابط: 

http://www.globalcenter.org/events/developing-and-upgrading-anti-money-laundering-and-c
ombatting-the-financing-of-terrorism-approaches-methodologies-and-controls-for-financial

 /institutions-and-designated-non-financial-businesses-and-

43  www.rasheedti.org



تعليمات مشتريات الحكومة رقم 32 لسنة 1993.  للتعليمات أنظر الرابط: 
 https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/jor_e/WTACCJOR19_LEG_4.pdf

الموقع الالكتروني لدائرة العطاءات، إعلانات. أنظر الرابط: 
http://www.gtd.gov.jo/?page=en/announce/category/233/MCC-Default.html

النظام الداخلي ¡شغال الحكومة.  للتشريع أنظر الرابط: 
www.gtd.gov.jo/usersfile/upload_files/13209041891331932416.doc

منظمة حقوق ا¿نسان، دائرة المخابرات العامة وسيادة القانون، أيلول 2006.  للمقال أنظر الرابط 
http://www.hrw.org/reports/2006/jordan0906/3.htm

قانون الثراء غير المشروع لسنة 2014 
ــة للهيئــة المســتقلة للانتخــاب رقــم 7 لســنة 2016 حــول إرشــادات الحمــلات الانتخابيــة.  التعليمــات التنفيذي

للتشريع أنظر الرابط: 
https://iec.jo/sites/default/files/EI7%20Campaign%20EN.pdf

المخبريــن والشــهود والمبلغيــن وخبــراء قضايــا الفســاد وتعليمــات حمايــة أقربائهــم والمقربيــن منهــم رقــم 
62 لسنة 2014: 

 http://jiacc.gov.jo/en-us/knowledgebase/informersprotectionregulation.aspx

تعليمات حول مكافحة الفساد وتمويل ا¿رهاب في أنشطة ا¡وراق المالية.  للتعليمات أنظر الرابط:    
http://www.amlu.gov.jo/Portals/0/English/05%20Instructions%20on%20Anti%20Money%20

 Laundering.pdf

مقابلة مع عبد العزيز العرواني، هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، عمان في حزيران 2017.
مقابلة مع خالد الرواشدة، وحدة مكافحة غسل ا¡موال، عمان في حزيران 2017

مقابلة مع رمزي نزهة، دائرة مراقبة الشركات، وزارة الصناعة والتجارة، عمان في 29 حزيران 2017
مدونة السلوك ا¡ردنية في القطاع العام، للمدونة أنظر الرابط: 

http://www.amlu.gov.jo/Portals/0/English/TheJordanianCodeofConductinthePublicSector.pdf

قانون الشركات ا¡ردني، المواد 192 - 203 (المدققين).  للتشريع أنظر الرابط: 
http://www.sdc.com.jo/english/index.php?option=com_content&task=view&id=228&Itemid=63

قانون الشركات ا¡ردني، المواد 273 - 277 (ا¿شراف على الشركات) للتشريع أنظر الرابط:
https://www.sdc.com.jo/english/index.php?option=com_content&task=view&id=247&Itemid=63

الدستور ا¡ردني, أنظر الرابط: 
 http://www.parliament.jo/en/node/150

قانون العقوبات ا¡ردني، أنظر الرابط:
http://www.ahtnc.org.jo/sites/default/files/penal_code.pdf

هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ا¡ردنية، نموذج المبلغين. أنظر الرابط: 
   http://jiacc.gov.jo/en-us/inform.aspx
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قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ا¡ردنية رقم 13 لسنة 2016.  للتشريع أنظر الرابط: 
www.theioi.org/downloads/.../Jordan_Integrity%20Commission_Law_20161113.pdf

الموقع الالكتروني لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ا¡ردنية أنظر الرابط:
 http://jiacc.gov.jo/en-us/home.aspx

هيئــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد ا¡ردنيــة، إســتراتيجية مكافحــة الفســاد 2008 - 2012. لÑســتراتيجية أنظــر 
الرابط: 

http://jiacc.gov.jo/en-us/aboutcomission/anticoruptionnationalstrategy/nationalstrategyfor
 commission20082012.aspx

هيئــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد ا¡ردنيــة، إســتراتيجية 2013 - 2017 حــول مكافحــة الفســاد. لÑســتراتيجية 
أنظر الرابط: 

http://jiacc.gov.jo/Portals/0/strategy/Strategy_en.pdf

هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ا¡ردنية، التقرير السنوي 2014.  للتقرير أنظر الرابط: 
 http://jiacc.gov.jo/Portals/0/AnnualReport2014.pdf

هيئــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد ا¡ردنيــة، التقريــر الســنوي 2015  مقــدم إلــى رشــيد- الشــفافية الدوليــة مــن 
قبل الهيئة. 

هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ا¡ردنية، إستراتيجية 2018 - 2025 حول مكافحة الفساد. 
بيانات وزارة العدل، مقدمة من وزارة العدل. كوريا نت، ا¡ردن يطبق نظام المشتريات الكوري، 14 شباط 2017. 

أنظر الرابط: 
 http://www.korea.net/NewsFocus/policies/view?articleId=144085

القانون رقم 22 لسنة 2009 المعدل لقانون الجمعيات.  للتشريع أنظر الرابط: 
 http://www.icnl.org/research/library/files/Jordan/22-2009-En.pdf

قانون ا¡حزاب السياسية رقم 39 لسنة 2015. انظر الرابط: 
https://iec.jo/sites/default/files/7%20Political%20Parties%20Law%202015%20EN%20%2

pdf.0_81%29

قانون حماية الحق بالحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007. أنظر الرابط:
 

http://www.rti-rating.org/wp-content/themes/twentytwelve/files/pdf/Jordan.pdf

مهنــد أحمــد أبــو مــراد، زينــل أميــن أيــوب، فؤازيــة محمــد نــور، "ا¡دلــة الواجبــة، وافتــراض البــراءة فــي المقاضــاة 
حــول الثــراء غيــر المشــروع مــع ا¿شــارة إلــى التشــريع ا¡ردنــي، مجلــة القانــون، السياســة والعولمــة، المجلــد رقــم 

49، 2016.  للمقال أنظر الرابط: 
 www.iiste.org/Journals/index.php/JLPG/article/download/30758/31587 

منظمة ا¡من والتعاون في أوروبا حول تقرير كل دولة عن التنفيذ، محدثة في 29 حزيران 2017 
For jurisdictions, seelink\: http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/country-specific-info

 rmation-on-country-by-country-reporting-implementation.htm
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الموقعيــن علــى منظمــة ا¡مــن والتعــاون فــي أوروبــا حــول الاتفاقيــة متعــددة ا¡طــراف ذات العلاقــة المتعلقــة 
بتبادل معلومات الحسابات المالية، محدث في 29 حزيران 2017.  للدول ا¡عضاء أنظر الرابط:

http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/MCAA-Sign
atories.pdf

شــراكة الميزانيــة المفتوحــة، تتبــع توفــر وثيقة مســح الميزانية المفتوحة: تحديــث كانون ا¡ول 2016.  للبيانات 
أنظر الرابط: 

http://www.internationalbudget.org/opening-budgets/open-budget-initiative/open-budget-su
   rvey/update/#2016-country-results

وكالة أنباء بترا، رئيس الوزراء ونظيره التونسي يناقشان التعاون، 6 أيلول 2016.  للمقال أنظر: 
h t t p : / / p e t r a . g o v . j o / P u b l i c _ N e w s / N w s _ N e w s D e t a i l s . a s p x -

 ?lang=2&site_id=1&NewsID=268092&Type=P

قانون المطبوعات والنشر لسنة 1998 و تعديلاته.  أنظر الرابط:
  http://www.medialegalsupport.jo/?q=en/node/86

قانون نقابة الصحقيين رقم 15 لسنة 1998.  للتشريع أنظر الرابط: 
http://www.medialegalsupport.jo/sites/default/files/jordanian_press_association_0.pdf

رشيد - الشفافية الدولية، نظام النزاهة الوطني، ا¡ردن 2016
صحفيون بلا حدود، الدول: ا¡ردن. للتقرير أنظر الرابط:

 https://rsf.org/en/jordan 

 
اللجنة الملكية لتعزيز النزاهة، الميثاق الوطني للنزاهة والخطة التنفيذية.  للميثاق والخطة أنظر الرابط: 

http://www.mopsd.gov.jo/en/PDF%20Files/NIC%20Booklet%20English%20Published.pdf

تقييم  RTI الحق الدولي بالمعلومات: ا¡ردن، محدث في 19 كامون ا¡ول 2016.  للبيانات أنظر الرابط: 
 http://www.rti-rating.org/view_country/?country_name=Jordan

قانون ا¡وراق المالية، المواد 64-47 (الرخص والتسجيل والرصد).  للتشريع أنظر الرابط: 
https://www.sdc.com.jo/english/index.php?option=com_content&task=view&id=91&Itemid=120

مبــادرة اســترداد ا¡مــوال المســروقة، المنتــدى العربــي حــول اســترداد ا¡مــوال: حــول المنتــدى.  للمقــال أنظــر 
الرابط: 

 https://star.worldbank.org/star/ArabForum/About

دعم ا¿علام في ا¡ردن، يونسكو تنظم تدريب نموذجي حول قانون الحصول على المعلومات، 19 أيار 2016.  
للمقال  أنظر الرابط:   

/http://stmjo.com/en/2016/05/19/unesco-holds-pilot-training-on-access-to-information-law

منصة معرفة التنمية المستدامة، ا¡ردن: الاستعراض الوطني الطوعي 2017.  للملخص أنظر الرابط: 
 https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/jordan
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قانون الموازنة العضوي رقم 58 لسنة 2008
النظام المالي الداخلي رقم 3 لسنة 1994

ــة المســتدامة: الاســتعراض الوطنــي الطوعــي ا¡ول حــول  ــة الهاشــمية، ســبيل ا¡ردن للتنمي المملكــة ا¡ردني
تحقيق أجندة 2030

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/16289Jordan.pdf

ــوزراء يوافــق علــى النظــام الداخلــي لتنظيــم الدعــم لÎحــزاب السياســية،  صحيفــة الجــوردان تايمــز، مجلــس ال
27 تموز 2016.  للمقال أنظر الرابط:

 http://www.vista.sahafi.jo/art.php?id=c5c45e09a7debf808bcb4a45d09419b886b95fc4

صحيفــة الجــوردان تايمــز، الفاخــوري يســتعرض إصلاحــات ا¡ردن فــي المنتــدى العالمــي، 27 كانــون ا¡ول 2016.  
للمقال أنظر الرابط:

http://www.jordantimes.com/news/local/fakhoury-outlines-jordan-reforms-global-summit

صحيفة الجوردان تايمز، مجلس النواب يحيل مسودة التعديلات الدستورية إلى اللجنة القانونية، 19 آب 2014.  
للمقال أنظر الرابط: 

http://www.jordantimes.com/news/local/house-refers-draft-constitutional-amendments-legal-comm
 ittee#sthash.TgVgMDr0.dpuf

صحيفة الجوردان تايمز، ا¡ردن ملتزم بتشديد العمل في مكافحة الفساد، 17 أيار 2016.  للمقال أنظر الرابط: 
 http://www.jordantimes.com/news/local/jordan-committed-stepping-action-against-corruption

صحيفــة الجــوردان تايمــز، الملــك يحــث علــى توحيــد الجهــود لتنفيــذ ميثــاق النزاهــة، 16 كانــون ا¡ول 2015.  
للمقال أنظر الرابط:

http://www.jordantimes.com/news/local/king-urges-concerted-effort-implementintegrity-charter

صحيفة الجوردان تايمز، وزارة العمل في تعاون وثيق مع هيئة مكافحة الفساد حسب قول الغزاوي، 12 شباط 
2017.  للمقال أنظر الرابط: 

http://www.jordantimes.com/news/local/labour-ministry-coordinating-closely’-anti-graft-agency
 says-ghezawi-

صحيفة الجوردان تايمز، الملقي يتعهد بدعم الحكومة لÑعلام، 16 حزيران 2017.  للمقال أنظر الرابط: 
http://www.jordantimes.com/news/local/mulki-vows-gov’t-support-media-sector

ــوزراء يطلــق إســتراتيجية مكافحــة الفســاد 2017-2015، 9 كامــون ا¡ول  صحيفــة الجــوردان تايمــز، رئيــس ال
2016.  للمقال أنظر الرابط:

http://www.jordantimes.com/news/local/prime-minister-launches-2017-2025-anti-corruption-strategy

العرب الجديد. الموت البطيء للصحف ا¡ردنية، 22 نيسان 2015.  للمقال أنظر الرابط
https://www.alaraby.co.uk/english/comment/2015/4/23/the-slow-death-of-jordans-newspapers

مجموعة البنك الدولي، خط أساس المشتريات العامة 2025.  للتقرير أنظر الرابط: 
http://bpp.worldbank.org/~/media/WBG/BPP/Documents/Reports/Benchmarking-Public-Procurement

pdf?la=en.-2015
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الشــفافية الدولية، الناس والفســاد: مســح الشــرق ا¡وســط وشــمال إفريقيا لســنة 2016. لتقرير المســح أنظر 
الرابط: 

 https://www.transparency.org/whatwedo/publication/people_and_corruption_mena_survey_2016

الشفافية الدولية، الباروميتر الدولي للفساد 2013: ا¡ردن.  للنتائج أنظر الرابط: 
 https://www.transparency.org/gcb2013/country/?country=jordan

الشفافية الدولية، مؤشر دفاع الحكومة ضد الفساد لسنة 2015. للقييم أنظر الرابط: 
  /http://government.defenceindex.org/countries/jordan

الشفافية الدولية، مؤشر 2016 حول تصور الفساد، أنظر الرابط: 
 https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016#table

اتفاقية ا¡مم المتحدة لمكافحة الفساد، 2014. أنظر الرابط:
https://www.unodc.org/documents/brussels/UN_Convention_Against_Corruption.pdf

مكتب ا¡مم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، المكتبة القانونية، ا¡ردن.  أنظر الرابط:
 https://track.unodc.org/LegalLibrary/Pages/home.aspx?country=Jordan
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